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 قال الله تعالى:

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

 العلم درجات والله بما تعملون خبير " " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا

 

 

 .11الآية رقم -سورة المجادلة
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 الإهداء:

 
 يطيب لي بعد أن يسر الله عز وجل إتمام هذا العمل أن أهديه

 إلى:

 الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما ورزقهما الصحة والعافية

 أمي زوليخة

 وأبي رمضان

 إيمان وأسماء إلى أختي الكبرى وسيلة وإلى أخواتي

 حفظهم الله

 وإلى كل الأهل والأصدقاء الذين تقاسموا معي مشواري الدراسي

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

 

  بن درار يوسف
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 الشكر والتقدير:
 

نها أضاءت لأهل يستطيع أحد أن يشكر الشمس 
 !!!!..الدنيا

 لكننا سنحاول رد جزء من جميلكم

أردتمونا إلى أساتذتنا ومعلمينا في كلية بأن نكون كما 
 الحقوق والعلوم السياسية

 ونخص بالشكر

 : خديجة بن قطاطةالأستاذ

 ...الذي تكرمت بإشرافها على مذكرتي هذه
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 قائمة المختصرات:

 

 ج.ر: الجريدة الرسمية.

 ق.ا.ج.ج: قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

 د.س.ن: دون سنة النشر.

 دار النشر.د.د.ن: دون 

 د.ط: دون طبعة.

 د.ب.ن: دون بلد النشر.

ص: صفحة.
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بسم الله الرحمن الرحيم
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 مقدمة:
 

ب الذي عرف تطورا بتطور أساليو  ه،ف أشكاللجرام بمختلإئا بايلم لاعرف تاريخ البشرية سج
عددت نسان جرائم العنف الذي تلإا اهرة إجرامية عرفهولعل أبرز وأخطر ظا ،نسانيةلإالحياة ا

م. وتشكل هكاتلى حياة البشر وممتلمن قتل وتخريب واعتداءات ع ،ى مر العصورلعا هصور 
ا هديدها وتهلخطورتا المجتمعات نظرا هلعنف التي عانت منابية أخطر أشكال اهر لإالجريمة ا

ديان لأا كل اهقتلا تهوية له لاوطن و  لادين و  لارة الخطيرة هالظاذه ها. إن ها وأمنهستقرار لا
 .والحضارات

اب التي اتسعت هر لإخير جرائم العنف والأا العالم في القرن اهرة إجرامية عرفهولعل أخطر ظا
ابية التي هر لإالدولية العديد من النشاطات اث حدالأحيث شيد مسرح ا ،خيرةلأونة الآا في اهدائرت

ي هف ،دة دول مكتسبة بذلك طابعا عالميالتمتد إلى ع ،ا حدود الدولة الواحدةهآثار تجاوزت 
استقرار من و لأديدا هتشكل فقط ت لاذه الجريمة هو ما جعل هو  ،الوطنيحدود لرة عابرة لهظا

مة البشرية لاوأمن وس ،لح الشعوب الحيويةام الدولي ومصاالنظ نما جريمة ضدواالأفراد والدول 
 .1ساسيةلأفراد الأوحقوق وحريات ا

نسان لإلم فهي ظاهرة عالمية تهدد أمن اكثر خطورة بالعالأرهاب من الظواهر الإتعد ظاهرة ا
أنها  لارهاب موجودة منذ القدم إلإولي على السواء، ومع أن ظاهرة اواستقرار الدول والمجتمع الد

خيرة حيث أنها أصبحت أكثر ضراوة وخطورة من السابق، مستفيدة من لأاستفحلت في السنوات ا
ت لاليبها ووسائلها، وتوسعت بذلك مجاالتقدم العلمي والتكنولوجي، انعكست على فاعلية أسا

هاب ر لإدمة والفقيرة النامية، وانسلخ اوجغرافية أهدافها، فأصبحت تأتي على الدول الغنية المتق
قليمية إلى العالمية، حيث لم يعد مرتبطا بحضارة وثقافة أو بدولة لإبذلك من الصفة المحلية أو ا

                                                             
هارون فتوسي، الجريمة الإرهابية على ضوء قانون العقوبات الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي  1

 .06، ص 2014-2013ئر، للاعمال، جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، الجزا
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وطان والديانات والهويات، وباتت تمثل تهديدا لأأصبحت هذه الظاهرة تتجاوز كل ا ما، بل
ووفقا نسان، لإشيء تمثل انتهاكا صارخا لحقوق امم، كما أنها قبل كل لأاستراتيجيا يهدد أمن ا

هتمام من قبل المجتمع الدولي في محاولة حد أمام تنامي هذه الظاهرة واتخاذ لالذلك تزايد ا
استراتيجية موحدة لمواجهة مسبباتها والتقليص من حدة نتائجها، فلقد عملت حكومات الدول 

ل والمنظمات المعنية على عقد اتفاقيات دولية ذات طابع عالمي واقليمي تهدف إلى إيجاد وسائ
 .رهابلإوآليات قادرة على مكافحة وقمع ا

رهابية طيلة عقد من الزمن لإت الظاهرة الار من أولى الدول التي عانت من ويلقد كانت الجزائ
أسباب وطان، وقد تعددت لأفة العابرة للآالسباقة لتحذير العالم من هذه اوأكثر، كما كانت 

ودولية، ومع نموه وتطوره نمت وتطورت  ئر، بين محلية واقليميةاز رهاب وأبعاده في الجلإا
المجتمع من نساء وشيوخ وأطفال  أساليبه ووسائله، وأصبحت أكثر وحشية طالت كل شرائح

 خاصة عناصر)جتماعية ورموز الدولة لاقتصادية والاتى الرضع... كما استهدفت البنى احو 
 1ش(.الجي

ديدا هت تلالمستوى العالمي وشك ىلابية انتشارا واسعا عهر لاففي وقت قصير عرفت الجريمة ا
 التي كانت نقطة تحولو  2001سبتمبر  11صوصا بعد احداث خ ،م الدوليينلمن والسلأكبيرا ل

قى لحداث ولم تكن تلأرة في ظل اهبعدما كانت الظا ،ابهر لإكبرى في نظرة المجتمع الدولي ل
ود الدول هتكاثفت ج ابهر لإة اها. وفي سبيل مواجهاما من قبل الدول خاصة الكبرى منتمها 

شترك أو عن طريق التعاون ل إبرام اتفاقيات تعاون ملارة الخطيرة من خهة الظاهلمواج
ابية هر لإرة اهتشريعات خاصة تتناسب وطبيعة الظاكما لجأت عديد الدول إلى سن  ،العسكري 
 .2اهحد والوقاية منلا لهوخطورت

                                                             
ميلودي ريمة، مهني الحاج، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مكافحة الإرهاب، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص  1

 .09، ص 2021-2020، الجزائر، 1القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر 
 .06هارون فتوسي، المرجع السابق، ص  2
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 لايث مثنسانية الحديلإالعنف المسلح، لم يشهد تاريخ ا زمة الجزائر في دوامة منلألقد أدخلت ا
بة في ء البشرية، نتيجة حدة المجازر المرتكلاشلأولت الجزائر إلى مسرح للدماء واله، حيث تح

 العشرية"مية عرفت بـ لاك الفترة نظرا لضراوتها تسمية إعحق الشعب الجزائري، واتخذت تل
ن اتيجية لحصر والحد مائر إلى محاولة بلورة استر السوداء"، وطيلة هذه الفترة عمدت الجز 

رهاب كظاهرة مرضية يتوجب لمكافحتها لإاب، كما حاولت جاهدة التعريف بارهلإتداعيات ا
ر بسبتم 11 بعد أحداث لاالجزائر لم تعرف صدى لنداءاتها إتضافر الجهود الدولية، لكن 

من والسلم الدوليين، وقد لأعلى ارهاب لإترفت المجموعة الدولية بخطورة احيث اع، 2001
 .انتهجت الجزائر قبل هذا استراتيجية لمكافحة بدأت ببداية الظاهرة

ووضع  ،ةهمن ج هاء القانون لمعرفة أسبابهتمام الباحثين وفقهاب محل ا هر لإفبات موضوع ا
راء لآفتعددت ا ،ة أخرى ها من جهابية ومكافحتهر لإريمة اة لردع الجلحمول قانونية كفي

ى المستوى الدولي لع هاب وتداعياتهر لإية التي حاولت البحث في أسباب اهات الفقهتجالاوا
عمال لأنتيجة لتصاعد ا ه،ى أمنلو خطر عهاب هر لإبعدما أدرك المجتمع الدولي أن ا ،يلوالمح

ابية هر لإفأصبحت الجريمة ا ،ا من الجرائمها بغير هارتباطا في عديد الدول و هابية وانتشار هر لإا
 1.دافهلأفة من حيث الغاية والشكال ومختلأنواع والأطبيعة عالمية متعددة الصور واذات 

لي رهاب من بين أولى مهددات الحياة البشرية، لذا فإن جميع أنظار المجتمع الدو لإوأصبح ا
موجهة في محاولة لوضع أسس وقواعد قانونية متفق عليها للقضاء على مثل هذه الظاهرة 

 لارهاب و لإكانت أولى الدول التي عانت من انها لأالجزائر بالدراسة  ة، وفي تخصيصالمرضي
لى إعدم استقرار إضافة زال خطره يتربص بها، في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تقلبات و 

تم على من جهة أخرى، ما يح (مالي، ليبيا...)ي تعيشه دول الجوار مني والسياسي التلأالتوتر ا
دة أمنها من تسرب وعو جاهدة من أجل توظيف استراتيجية حازمة لحماية الجزائر ضرورة العمل 

 .رهابيةلإالجماعات ا

                                                             
 .06فتوسي، المرجع السابق، ص هارون  1
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ة وما نتج لة عشرية كاملابية طيهر لإرة اهقد عانت الجزائر من الظالي فلى المستوى المحلما عأ
قد كانت الجزائر بعيدة عن لف ،ى مؤسسات الدولةلى المجتمع وعلة علفات وخيلمن مخا هعن
نتيجة  ،اب في أبشع صورهر لإر اهاية تسعينيات القرن الماضي حين ظرة الى غهالظاذه ه

ى لقضاء علزمة للالظروف سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية. فجندت الدولة كل الوسائل ال
حيث تدخل  ٬العقابي ل الجانب التشريعيلاوب القوة العسكرية أو من خلاب سواء بأسهر لإا

اب هر لإبمكافحة اق لالمتع 03-92اب فسن المرسوم التشريعي هر لإية امجهة هالمشرع لمواج
 .1في قانون العقوبات هالذي أدمجت أحكام 10-95مر لأوالذي تم إلغاؤه بموجب ا ،والتخريب

رهاب لإهذا الموضوع المتعلق بمكافحة ا طار، هناك دوافع متداخلة من وراء اختيارلإوفي هذا ا
ذاتي متعلق عن  طار العلمي ومنها ما هولإموضوعي متعلق بائر، منها ما هو في الجزا

من لأا رهابية علىلإق بالخطورة المتنامية للظاهرة اسباب الموضوعية ما يتعللأتطلعاتنا، فمن ا
اجعة الوطني الجزائري في ظل حراك إقليمي ودولي غير مسبوق، يحتم على الجزائر ضرورة مر 

ت السياسية منها لالتطورات الراهنة في شتى المجاوا ءملاوتطوير استراتيجية جديدة تت
ة يلحقيقاسباب لأ، الفضول الكبير لدينا لمعرفة اجتماعية والعسكرية؛ أما ذاتياالاقتصادية و لاوا

في  هر السلبيةة، كما أن بروز بعض الظوا لادون مباخيه الجزائري لأالتي أدت لقتل الجزائري 
ير لتي تثقليمية والدولية الإ، إضافة إلى التطورات ا(بطالة...فساد إداري، )المجتمع الجزائري 

م ولن رهاب نشاطاته من جديد، وتعاود الجزائر مأساتها التي للإفي أنفسنا الخوف من مزاولة ا
 .تنسى

 أهمية الموضوع:

ذا الموضوع من بعض همية كبيرة نظرا لما يثيره هاب يكتسي أ هر لإضوع ان البحث في مو ا
من أكثر  هاب في حد ذاتهر لاح الفمصط ،اهجتماعية وحتى النفسية منلاقانونية وات اللاشكالإا

مما  ،ا والعالميةهية منلم المحلاعلإى مستوى وسائل الحاليا خصوصا ع لاحات استعمالالمصط

                                                             
 .07، ص ابقسهارون فتوسي، المرجع ال 1
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ا وطرق القضاء ها وآثار هذه الجريمة والبحث في أسبابهلة التعريف بمحاو و  هيستدعي الخوض في
 .اهيلع

اب هر لإولى في أن الأية. تتمثل المية عمهمية نظرية وأ همية الموضوع من جانبين أ هى أ لوتتج
حة العامة لابية جريمة مضرة بالمصهر لإفالجريمة ا ،ا القانون هيلرة إجرامية يعاقب عهظا

إضافة الى ذلك تكمن  ،اهخاصة ب ها المشرع بنصوص تجريميهلذلك خص فرادلأالخاصة لو 
اء القانون هفقو الباحثين  هى موضوع نادرا ما تطرق اليلالضوء ع يطلمية النظرية في تسهلأا

ذه هالمشرع لعطاء فكرة واضحة عن كيفية معالجة لإمستوى التشريع الجزائري محاولة ى لع
ية في أثر لمية العمهلأولة. في حين تتمثل الثانية أي اى أمن واستقرار الدلالجريمة الخطيرة ع

زائر من أكثر الدول التي عانت أن الجي والدولي معا خصوصا و لمن الداخلأى الرة عهذه الظاه
 .اهمن

 أسباب اختيار الموضوع:

فجميعنا  ،وع نفسي ذاتي أكثر من أي سبب آخرقوى وراء اختيار الموضلألقد كان السبب ا
 هفلوما خ ،اويةهعمى كاد أن يؤدي بالجزائر إلى الاب أ ها في فترة من فترات حياتنا من إر عانين

د خيرة أبناء الجزائر شباب اب أخهر لإا. فاهفاتلثية مازال الكثيرون يعانون من مخمن نتائج كار 
مي لاسلإرغم أن الدين ا ،جرام منظم ومخطط يعمل باسم الدينلإبوا ضحية هم ذهغرر ب

و قمة الدراسات هبب آخر كان وراء اختيار الموضوع س .هحرم وينبذ العنف بكل أشكالالحنيف ي
ذا الموضوع باستثناء بحوث هالمكتبات القانونية من دراسات ل تلذا الموضوع فقد خهل السابقة

 .ةليلية قملورسائل ع

 الهدف من اختيار هذا الموضوع:

تم اختيار هذا الموضوع من أجل توضيح الغموض الذي يحتويه معنى الإرهاب ومصطلح 
الجريمة الإرهابية وذلك من خلال تقديم بعض التعريفات الفقهية والتشريعية له، وكذلك من أجل 
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التعرف على كيفية معالجة التشريع الجزائري لهذه الظاهرة من خلال طرح التعريفات وأساليب 
 والإجراءات الخاصة بها. هذه الظاهرة

 راسة:دإشكالية ال

هل وفق المشرع الجزائري في تحديد الأفعال المكونة لجريمة الإرهاب؟ وما مدى نجاعة 
 الإجراءات القانونية للحد من هذه الظاهرة؟

 

 المنهج المتبع:

وذلك ي بصورة أساسية ليلج التحهى المنلت المطروحة اعتمدنا علاشكالإى الجابة علإمن أجل ا
النقائص ابية من أجل التوصل إلى هر لإوص التشريعية الخاصة بالجريمة ابتحميل النص

 .يةهراء الفقلآستئناس بالال الاا من خهك النصوص ووضع بدائل للالموجودة في صياغة ت

 ،ة في بعض الجزئيات الصغيرةلج المقارن ولو بنسبة ضئيهى بعض آليات المنلاعتمدنا عكما 
 .ابيةهر لإجريمة الا لهبعض التشريعات المقارنة في تعريفف وذلك بعرض مواق

 :ينلالموضوع قسمنا خطة البحث إلى فص اهت التي يثير لاشكاالإت و لاجابة عن التساؤ لإلو 

 ماهية الجريمة الإرهابية. الفصل الأول:

 الذي ينقسم بدوره الى مبحثين:  

 مفهوم الجريمة الإرهابية وما يميزها. المبحث الأول:

 الاطار القانوني للجريمة الإرهابية المبحث الثاني:

 الإجراءات المتبعة لمكافحة الجرائم الإرهابية المرتكبة. الفصل الثاني:اما 

 ينقسم أيضا هذا الفصل الى مبحثين:

 مراحل مكافحة الإرهاب في التشريع الجزائري. المبحث الأول:
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نين الصادرة للحد من الجريمة الإرهابية.او الق المبحث الثاني:
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 الفصل الأول: ماهية الجريمة الإرهابية
ان الإرهاب وان كان بدا محليا على مستوى الافراد وعلى مستوى مناطقهم الا انه مع تطور 

الظروف وتطور الكيانات السياسية وظهور الدول بمفهومها السياسي الحديث فقد تجاوز 
الإرهاب الاطار الداخلي ليصل الى الاطار الدولي العالمي نظرا لتعدد مرتكبي جريمة الإرهاب 

ي المتعدي والضحايا وتجاوز العمليات الإرهابية الحدود السياسية للدول، مما دفع واختلاف جنس
بالدول سواء على مستواها الداخلي او الدولي الى المسارعة لمكافحة هذه الظاهرة وإيجاد صيغ 

للتعاون فيما بينها، الا ان موضوع الإرهاب اثار جدلا كبيرا سواء على مستوى الفقه او على 
نظمات الدولية او فيما بين الدول خاصة في مجال تعريفه او تحديد بدقة مفهوم مستوى الم

الاعمال الإرهابية وما يدخل ضمن هذه الاعمال وما يعتبر بعيدا عنها كل البعد، وهذا ما أدى 
الى عجز المجتمع الدولي حتى اليوم عم وضع تعريف محدد للارهاب حتى يمكن وضع معايير 

يره من الجرائم وبينه وبين الاعمال الأخرى التي لا يمكن وصفها باي حال للتمييز بينه وبين غ
 بالإرهاب.
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 المبحث الأول: مفهوم الجريم الإرهابية وما يميزها
يشكل الإرهاب في الآونة الأخيرة العديد من النشاطات التي فاق وتجاوز اثارها حدود الدولة 

الواحدة من خلال اتساع دائرة العنف ليشمل عدة دول ليكتسب طابع دولي. وعلى الرغم من اتساع 
، رقعة الإرهاب فان الدول والمنظمات الدولية لاتزال عاجزة عن وضع مفهوم جامع ومانع للارهاب

وذلك نتيجة لاختلاف مصالح الدول وكذلك لتداخل هذا المفهوم مع مفاهيم وطنية وقومية مشرعة 
 لا تعد إرهابا بالمعنى نفسه عند البعض.

من خلال هذا المبحث سيتم تناول مفهوم الجريمة الإرهابية وما يميزها عن باقي الجرائم بالتطرق 
 ق المطلبين المواليين:للتعريف واهداف ونتائج الجريمة، وذلك عن طري

 المطلب الأول: مفهوم الجريمة الإرهابية
 المطلب الثاني: تمييز الجريمة الإرهابية عن الجرائم المشابهة لها
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 المطلب الأول: مفهوم الجريمة الإرهابية 

 
 من جملة ما يدخل في اطار مفهوم الجريمة الإرهابية تعريفها، أهدافها، وكذا نتائجها.

وفيما يتعلق بالجانب التعريفي للارهاب مما لا شك فيه ان هناك مشاكل عديدة تنشا بصدد 
تعريف الإرهاب وتحديد ابعاده المتعددة حيث تختلف نظرة كل مجتمع من المجتمعات لعمليات 

الإرهاب والإرهابيين، وبناء عليه يكون هناك حكم نسبي في النظر لتلك الاعمال العنيفة 
ا، وتبعا لذلك فمسالة تعريف الإرهاب تثير العديد من المشاكل كما تعترضها جملة والقائمين به

من الصعوبات مردها عدم الاتفاق على تحديد مضمونه والاختلاف بشان بيان ما هو جوهره اذ 
لا تزال مسالة وضع تعريف متفق عليه للارهاب واحدة من المشكلات صعبة الحل سواء على 

ستوى القانون الدولي، وذلك لان مصطلح الإرهاب ليس له مدلول قانوني مستوى الفقه او على م
محدد فضلا على ان هذا المصطلح قد طرا على مهناه التطور والتغير منذ بدا استخدامه وحتى 

الان، والامر نفسه على مستوى التشريع الداخلي للدول حيث بتفحص تشريعات بعض الدول 
اين في مواقفها في مسالة تعريف هذه الجريمة وتحديد ذات الصلة بالإرهاب نلمس وجود تب

عناصرها ولعل هذا انعكاس لمواقف الدول على المستوى الدولي وما يثيره موضوع تعريف 
 الإرهاب من مشكلات وصعوبات نظرا لطبيعته السياسية.

 تعريف الجريمة الإرهابية الفرع الأول:

محدد للجريمة الإرهابية لان وجهات  ان اهم الصعوبات في هذا الموضوع هو وضع تعريف
النظرات بين الفقهاء تختلف في معالجتها لهذه الظاهرة، حيث ان البلوغ لوضع تعريف جامع 

مانع يعد خطوة هامة لمكافحة هذا الوباء، ولعل السبب في ذلك هو تشعب فكرة الإرهاب وتعدد 
 اشكاله وأهدافه.
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 أولا: المعنى اللغوي 

ا، بفي أورو ي ة أسينر رة الفثو م خلال التخدة اسر لح الإرهاب لأول مصطأن مادر إلى مصال شيرت
في  يأتي الإرهابالعالم، أما ما ورد في لسان العرب لإبن منظور في مادة في  تشران مث نوم

الخوف  رهبة(أي خاف ،ورهبه أي خافه ،والرهبة هي يرهب، ،اللغة العربية من الفعل )رهب
 1 الله أي خائف من عقابه ،وترهبه أي توعدهوالفزع، وهو راهب من 

أما في القران الكريم فينصرف معنى الإرهاب إلى ما ورد في الآيات القرآنية التي تأتي بمعنى 
)وأوفوا بعهدي  تعالى ،فقد ورد في قوله تعالى الفزع والخوف والخشية والرهبة من عقاب الله

وورد )أنهم كانوا  3ن(فإياي فارهبو  اله واحد وجاء )إنما هو 2أوف بعهدكم وإياي فارهبون (
  .4يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا" ورهبا"(

كما يأتي الإرهاب في القران الكريم بمعنى الردع العسكري فقد ورد )ترهبون به عـدوا الله وعـدوكم 
 .6()واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاء أيضا 5(وآخرين من دونهم

 متناهيا" أو قلقا" وتعني خوفا" (terror) لأخرى فان الإرهاب يأتي بمعنى رعبأما في اللغات ا
أو تهديد غير مألوف وغير متوقع، وقد أصبح هذا المصطلح يأخذ معنى جديد في الثلاثـين 

والإرهابي هو من يلجا إلى  .عامـا " الأخيـرة ويعنـي استخدام العنف وإلقاء الرعب بين الناس
الأفراد و أهداف سياسية سواء من الحكومة أ القانوني أو التهديد به لتحقيقالعنف غير 

 .7والجماعات الثورية المعارضة

                                                             
 .1374ص  د س ن، ، دار صادر، لبنان،3المجلد الأول مادة رهب، ط–لسان العرب  –ابن منظور المصري   1
 من سورة البقرة. 40الاية   2
 من سورة النحل. 51الاية   3
 من سورة الأنبياء. 90الاية   4
 من سورة الانفال. 60 الاية  5
 من سورة الأعراف. 116الاية   6
 .97، ص 2004إمام حاسنين عطا الله، الإرهاب البنيان القانوني للجريمة، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر،   7
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 ديدهتوال بعر وال عز والف خوفعاني المه الذل هو ح وردية ربيأن الإرهاب في اللغة الع جدا نكذه
 .دى واحنفي مع صبلها تك

 الإرهاب لحصطف مر ع دا، فقر معاص اجممع تبرعي ذية الر عاصمة الربيمع اللغة الع أما 
 :هيورد ف يثح، حريل واضح وصبشكولي( و)الإرهابي( دو)الإرهاب ال

 ةولدالن أمل بالإخلا صداد قر ة أو أفنظمم بها مو ي تقتف النال العمع أعجمو م و: هالإرهاب
 في ( و جاءالإرهاب اياح)ض حكمام النظاحة بطاولة الإحاسة أو خاصة أو مياف سدق أهحقيوت

  :لييا مقاته، شتلح وممصطا الذى هن، معيرهشرد الو فكسس أو و قام

 افختنك عل ميج ذيما، حالة، أو شيء، ال خص. شديشدف الخو البر و شع هو : Terrorمإس
 اضر لأغ ف، وعادةخو حالة ال قفي خل تسبببها ال ادر يبها،  ديدهتف أو النال العما، أعدج
 .ةياسيس

Terroism ي كمة لحكو ار البلإج أو ةياسياف سدق أهحقيأجل ت نف منالعال مام أعتخداس وه
ة حافمكل ما في وسعها لكل ذب مة علىحكو ال دعهتية الإرهاب، حافكل إرهابي أو ممم بـــ: )عو تق

 الإرهاب(.

Terrorist الإرهاب. ارك فييش ذيال شخصال وه 

Terrorize سوف يفعلون  شيء أو يأ كا لو عارضي نل مأنهبحيث  اسنال ديدوته خويففعل ت
 . 1ما تقول لهم

 نه مب ديدهتف أو النللع الفعلي امتخدالإس وه Terrorismف الإرهاب ر : عيبسترس و و قام
كوسيلة لمحاولة التاثير على  مستخدما تندا عصوص، وخرعذال نحالة م قأو خل خويفأجل ت

 2السلوك السياسي.

                                                             
 .06-03 ص، ص 2017القوانين المقارنة، أكرم زاده الكردي، إشكالية تعريف الإرهاب، دراسة قانونية، ماجستر في 1
2Wild, Susan Ellis, Webster’s New World Law Dictionary, Wiley, Hoboken, NJ, Canada, 2006, p. 255  
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 ثانيا: المعنى الاصطلاحي

فلم تكن هناك معضلة حول تعريف الإرهاب كظاهرة إجرامية مثل تعريف الإرهاب اصطلاحا 
سلامي ، أو الفقه الإديد عناصرها في القوانين الوضعيةغيرها من الجرائم التي تم تعريفها وتح

 ولكن المعضلة كانت في توفير الإجماع الإقليمي أو الدولي حول مفاهيم موحدة أو العرف،
ل تجريمه وما هو كفاح مشروع ضد الاستعمار أو الاحتلاتميز بين ما هو عمل إرهابي ينبغي 

 .أو سيطرة الأقليات العنصرية على الأغلبية

المعضلة هنا ناجمة عن خلط واضح بين نصوص في القانون الجنائي تهدف إلى تجريم فعل  
 .ضـار وبـين مطالب ووجهات نظر سياسية غير مستقرة

هاق الأرواح وإتلاف الممتلكات وتخريب إن تعريف جريمة الإرهاب كفعل يؤدي إلى إز  
المنشآت وإخلال بالطمأنينة العامة وتسبيب الخوف والفزع وسط الأبرياء مطلب تشريعي وفقهي 

عام وثابت ولا مجال لاستثناء أي شخص من العقوبة القانونية أو الشرعية المقررة لمثل هذا 
ح ية أو حقوق مدنية عارضة لتصببقضايا سياس الجرم، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال الزج

  1يجزء من مصطلحات القانون الجنائ

، أهل لتحمل المسؤولية بقصد جنائي الجريمة في الفقه الجنائي عمل ضار يأتي به شخص 
على سبيل –، فإذا أخذنا جريمة القتل العمد ارتكاب الجريمة من مكان لآخروتختلف وسائل 

ري ، أو سلاح ناقد يستعمل في ارتكابها سلاح ابيض، أو جماعة فرد بوساطة ترتكب قد‐المثال
ادية أو . قد ترتكب جريمة القتل لدوافع وأسباب اجتماعية أو اقتصرة أو ميكانيكيةأو مادة متفج

يطة نفسية أو سياسية، قد ينال مرتكب جريمة القتل عقوبة مشددة أو مخففة وفقا للظروف المح
عتداء لقول بعدم تجريم القتل أو السماح لأي فرد بالابارتكابها. ولكن ليس هناك من يستطيع ا

 .على آخر لأي سبب أو حجة

                                                             
 .137، ص 2004الرياض،  د د ن، محمد الأمين البشري، التحقيق في الجرائم المستحدثة،  1
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يف العقوبة المقررة ولكن هنالك نصوص ومبادئ عامة في القانون الجنائي قد تسمح بتخف 
ة جئ، أو عامل السن والصحاز الشديد المفاحق الدفاع الشرعي، الاستفز ، مثل لجريمة القتل

د في كافة العوامـل المانعة من العقاب عائقا حول مفهوم جريمة القتل العم، ولم تكن تلك العقلية
وهي  إذن لماذا الخلاف حول مفهوم الجريمة الإرهابية .رائع السماوية والقوانين الوضعيةالش

 .أسلوب من أساليب التنفيذ أو التهديد بارتكاب إحدى الجرائم المعروفة

ا ة حول مفهوم الإرهاب نجد إن هنالك تقاربلسياسيف الشديد في وجهات النظر ارغم الاختلا
 ،ي توصل إليها كتاب من دول مختلفةواضـحا أو تطابقا في بعض الأحيان بين التعريفات الت

حيث نلاحظ أن البعض قد ذهب إلى تعريف الإرهاب معتمدا على الغرض أو الهدف من الفعل 
 .الإجرامي

 ماتظالمن أو داخل نييميالإرهاب، سواء من الفقهاء أو الأكاد فيالاتفاق بشأن تعر  تمي مل
إلى حد  تصل ها لمكنل رة،يكث ةيجهود فقه دجو ذلك ت مالمختلفة، رغ ةيوالمؤتمرات الدول ةيالدول

متغيرات عديدة للغاية  ة ذاتياعتمة اجر اهظالإرهاب  يثالآن لتضع مفهوم شامل للإرهاب ح
مفاهيم الإرهاب مركزين على  ضعبق لتطر اول النحسو  ،1الذا لا يمكن وضع تعريف علمي له

 التعريف الذي تبناه المشرع الجزائري. 

ة سنل 1566 ارر قبر دص ذيالأمم المتحدة للإرهاب، ال ريفتع ذكرفات نريعته الذومن ه
ني بدال ذىالأ أو فاةو في ال تسببه الب صدقيل مع ي: "أة وهييامر أفعالا إج تضمني 2004

ه أو تعبحكم طبي لمالع اذل هثم نض مر ن الغيكو ا ينمح ينقاتلمال يرن أو غمدنييالب جسيمال
ام جفعل أو الإح يأ يذفنت على ةية دولنظممة أو محكو ار البان أو إجسكال خويفت واقه هيس

                                                             
، مطبعة مناره، 1كام القانون الدولي العام، طحسن عثمان علي، الإرهاب الدولي ومظاهره القانونية والسياسية في ضوء أح 1

 .62، ص2006أربيل، 
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ولي دال نالأم سلجحه متر اق ذيال ريفعتالس نف د كبيرإلى ح وه ريفعتا الذه". وهيذفنت نع
 1ةيات الإرهابجملله ينلحتمم ينفدكه ينقاتلمال يرغ ن أولمدنييمي او مفه كنه يضيفول

 ةيالاتفاق من ة الإرهاب في المادة الأولىحافمكة لربيالع ةيالإرهاب في الاتفاق فيا جاء تعر مك 
العنف أو  أفعال فا للإرهاب بأنه "كل فعل منريلحات تضمنت تعطالمص ة،يفي الفقرة الثان

ف إلى دهيجماعي و  أوي لمشروع إجرامي فرد ذايتنف قعيكانت بواعثه وأغراضه،  ايه أب ديدالته
 طرللخ مأو أمنه ماتهيحر  أوم اتهيح ضيأو تعر  مذائهيبإ مهيالناس أو تروع نيإلقاء الرعب ب

الخاصة او احتلالها او تعريض  أو أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة ئةير بالبلحاق الضر او 
 2احد الموارد الوطنية للخطر.

 بجتو ة اسر اهظال هذاجهة همو ات، ولينعتسة اليادفي ب الإرهاب إلا ري ائجز ع المشر ف الر عي مل
ات "لا وبن العقو قان نم ادة الأولىمقا للطبها ية عليعشر في اليضة لينو قان وصاث نصده إحيعل
ة نل سباقعة قو ءات التداالاع جعل ذيال رن"، الأمو قان يرغب نأم يربدة ولا توبة ولا عقريمج

م و سمر ر الدالإرهاب إلى أن صم ائر ان جنو ع حتني خاص بها تو ار قانطلها إ م يكنل 1992
ة نات سوبن العقو ام قانكنقل إلى أحذي وال 30/09/1992 رخ فيمؤ ال 92/03 معي رقتشريال

ا ذه بجبمو و  25/02/1995رخ في مؤ ال 95/11 رالأم بجبمو ر كر ع مبار ال سمفي الق 1995
 مائجر على ال نصيات وبن العقو ح قانبفأص ، 92/03 معي رقتشريم الو سمر ألغي ال رالأم

 10ركر م 87ادة مإضافة ال مت د،وق 9ركرر م 87 ر إلىكر م 87ادة مال نم موادة في اليالإرهاب
 87ادة معلى ال ليدإدخال تع ما تكم ،2001يونيو  26رخ في مؤ ال 01/09 مرق ن و القان

لات في ديعتال نلة ممجبعد و  ،20063-12-20ر بالتاريخ ادصال 06/23 ن و القانب 1ركر م
والمعنون  1في القسم الرابع مكرر ن الجرائم استقر المشرع الجزائري م ده عدتضافاو  2015ة نس

                                                             
، 2011ليندة بن طالب، غسل الأموال وعلاقتها بمكافحة الإرهاب )دارسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  1

 125،124.ص

، 93، الجريدة الرسمية، العدد 1999ديسمبر  07الموافق ل  1419شعان  18المؤرخ في  98/413المرسوم الرئاسي رقم  2
 المتضمن تصديق الجزائر على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

 .137، ص السابقاب )دارسة مقارنة(، المرجع ليندة بن طالب، غسل الأموال وعلاقتها بمكافحة الإره 3
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الآتي كات وبن العقو قان نر مكر م 87ادة مة" في الخريبيت ة أويإرهاب أفعالب فةو صمو ال مائجر الب"
 ةوطنية الدحو لامة والسولة والدال نف أمدهيستل فعل كا، يا أو إرهابخريبيلا تمع تبرعي" :
 أتي:يضه ما ر ل غمع يأ  ن طريقع يها العادير سات وسمؤسار الر قتواس ةيابتر ال

 أونوي عماء التدخلال الاع نم نام الأمدانع نم وج قان وخلسكال طفي أوسا بعر ال ثب ـــ
 .متهكالابممت اسمس، أو الخطرلل مهنأو أم ماتهيح ريضاص أو تعخعلى الأش جسديال

 مة.ااحات العسام في التصق أو الاعطر قل في التنة الريور أو حمر ة الركقلة حر ع ـــ

 ر.بو الق يسندأو ت بشة ونير و هجمز الأمة والو اء على رمتدالاع ـــ

 هايعل اذتحو اصة والاسخة والوميالعم اتكيلمقل والتناصلات والمو اء على وسائل التدالاع ـــ
 ني.و وع قانشر لالها دون متواح

 إلقائها الأرض أو طنابأو في  جوها في السريبأو إدخال مادة أو ت محيطاء على التدالاع ـــ
ان أو حيو ان أو السنالإ ةحشأنها جعل ص ني متة اليميالإقل، بما فيها المياه اهميها أو في اليعل
 .طرخ ة فييعطبية البيئال

 ساتلمؤساير ات العامة وسحريادة والبمارسة العمة رية أو حوميات العمطلسل المقلة عر ع ـــ
 العام. قفلمر ة لداعمسال

 قل.نوسائل ال نلة ميوس يأو أ نفسات أو الر ائطل الحويت ـــ

 ة.لبرية أو ابحرية أو الجويلاحة المآت النشـــ إتلاف م

 .نهائر از التجـــ اح

 ة.يو نو ة أو اليائكيمية أو اليجو لبيو اد المو ات أو الجر فمتال المعتاسباءات تدـــ الاع

لا طو فا مريتع ىطفة عامة أنه أعبصادة مه الذفي ه ري ائجز ع المشر ال ريفعلى تع ظلاحمال
ات مع وبن العقو قان ها فيجريمت مأن ت بقي ستال مائجر ال نلة مماد جدعتقام ب بحيث للإرهاب
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ن و اردة في قانو ال مائجر الد يتحدفي بيكته أن بان أولى ك ينرة، في حطو خ دأش مائجر إغفاله ل
 رى أخ مائر مع إضافة ج الإرهاب، فبظر ة جريمال بطتة إذا ما ارتوبالعق ديشدات مع توبالعق

 87ادة مال نصي أضافها لاحقا بتوال ةيال الإرهابمالأعبة الإشادة ريملا جثص خاصة منصو ب
 1.اتوبن العقو قان نم 1 ركر م

في  ةبير ك رةبصو ع مشر سع الو قة إذ تدح والو ضو م الدع وه نصا الذاغة هيعلى ص دخؤ ي ما 
ان، سالإن ق و قحل اديدل تهيشك ذيال رة الأميالإرهاب مائجر ائلة الط حتخل تدال الي تمه للأعكر ذ

 نها مجريمت بقس ةيعادم ائر ج ة إلالحقيقة ما هي في ايها إرهابتبر ي اعتال مائجر ال ضعبا أن كم
 نة مكبير على درجة  وهي إغفالها مت مائر اك جنه ينر، في حبو الق بشة نريمل جثل، مبق
على الأموال لتمويل  لاءتيف للاسنالعو  ديدهتال المعتال أو اسو الأم بييضة تكجريمرة خطو ال

 2العمليات الإرهابية.

 اهداف الجريمة الإرهابية ونتائجها الفرع الثاني:

ه مكرر من قانون العقوبات ولكن 87لاهداف الإرهاب في المادة لقد تعرض المشرع الجزائري 
 استخدم مصطلح الغرض وليس الهدف، بخلاف المشرع المصري.

ان استخدام مصطلح الغرض يعد اكثر دقة من مصطلح الهدف الذي يمتاز بالشمولية وعدم 
رهاب، عقوبات منه مثلا يعتبر من اهداف الإ 86الدقة فالمشرع المصري في نص المادة 

الاخلال بالنظام العام في حين ان فكرة النظام العام هي فكرة واسعة الدلالات وشاملة وغير 
مكرر من قانون العقوبات مصطلح  87دقيقة. اما المشرع الجزائري استخدم في نص المادة 

                                                             
، تخصص قانون جزائيعلوم الجنائية، مفيدة ضيف، سياسة المشرع في مواجهة ظاهرة الإرهاب، مذكرة الماجستر في ال 1

 .20، ص2009/2010جامعة قسنطينة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 
تخصص قانون رسالة دكتوراه،  نسيب نجيم، التعاون القانوني والقضائي الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب الدولي، 2

 .167، ص2014ر، ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائعام
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"كل عمل غرضه" والملاحظ ان نص هذه المادة قد تعرضت للتعديل اكثر من مرة وذلك بإعادة 
 1م نص المادة واضافة أغراض جديدة.تنظي

 وعموما فان اهداف الإرهاب بصفة عامة:

 أولا: الاخلال بالنظام العام:

يعرف النظام العام بانه الركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، من الناحية السياسية 
للمجتمع، ولذلك نجد ان والاجتماعية والاقتصادية والقيم الخلقية وفقا لا يرسمه النظام القانوني 

عقوبات يعرف الجريمة الإرهابية بانها " يقصد بالإرهاب في  86المشرع المصري في المادة 
تطبيق احكام القانون الجنائي كل استخدام للقوة او العنف او التهديد والترويع.. بهدف الاخلال 

 2بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع للخطر"

ل كادة ان المشرع المصري وسع من مفهوم الجرائم الإرهابية واعتبر ان والملاحظ من نص الم
لقانون اما يخل بالنظام العام يعد جريمة إرهابية وهذا التعريف غير دقيق والا اعتبرنا جرائم 

ما العام هي جرائم إرهابية في حين ان المشرع الجزائري تجنب هذا التعريف رغم انه تعرض ل
كل فعل  مكرر بقوله "يعتبر فعلا إرهابيا او تخريبيا 87تخريبية المادة  يعد جرائم إرهابية او

 ادي".يستهدف امن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها الع

وربطها بالغرض من النشاط الإرهابي، فجريمة التجمهر هي احدى جرائم القانون العام لكن متى 
رهابي أصبحت جريمة إرهابية، حيث نجد ان المشرع استخدم الاعتصام في تمت تنفيذا لغرض إ

مكرر قانون عقوبات، حيث ان الغرض الاجرامي هو  87الساحات العمومية في نص المادة 
الذي يحدد اما ان يبقى هذا النوع من الجرائم ضمن القانون العام أي الجرائم العادية او جرائم 

جرائم السياسية هي جرائم عادية بالرغم من ان الدافع اليها الإرهاب، فمثلا فيما يخص ال

                                                             
المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب والذي عدلت بعض  1992سبتمبر  30المؤرخ في  03-92حدد المرسوم التشريعي   1

 أنواع الاعمال الإرهابية. 1993اقريل  19المؤرخ في  05-93احكامه بمقتضى المرسوم التشريعي 
 .48، ص 2005دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة الإرهابية، 2
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سياسي، ولكن متى اتخذت تلك الأفعال صفة التنظيم والاستمرار والاتصال بقصد إشاعة الرعب 
 1والخوف العام فانها تصبح جرائم إرهابية وتدخل في نطاق تعريف الإرهاب.

ه اثر في تحديد ما اذا كانت هذه الجرائم وعليه فان التفرقة بين الهدف والغرض في هذا الشأن ل
تنتمي لجرائم القانون العام ام جرائم الإرهاب فالاصل ان المشرع الجنائي كقاعدة عامة لا يهتم 
الا بالغرض الجنائي الذي يهدف الى تحقيقه الجاني من نشاطه الاجرامي التي يسعى الجاني 

ي حساباته كاصل عام الا ما كان مؤثرا الى تحقيقها بسلوكه الاجرامي، فالمشرع لا يدخل ف
تاثيرا مباشر احداث النتيجة غير المشروعة اما الغاية او الباعث فهما كاصل عام لا يعتد بهما 
القانون فكلاهما يخرج من بين عناصر القصد الجنائي سواء كان الباعث نبيلا او دنيئا غير ان 

الاعتبار الباعث او الغاية في دائرة التجريم  المشرع لاعتبارات معينة قد يرى ضرورة الاخذ بعين
او دائرة الجزاء ومن ذلك اهتمام المشرع بالغاية الإرهابية التي قد يبتغيها الجاني بالنسبة لبعض 
الجرائم العادية ويعتبر الغاية الإرهابية ظرفا مشددا وفي هذا يرى الدكتور محمد صالح العدلي 

الاجرامية أي انه الهدف القريب الذي تتجه اليه الإرادة  ان الغرض يدخل ضمن مكونات الإرادة
وهو يدخل بذلك في تكوين القصد الجنائي في حين ان الغاية هي هدف ابعد من الغرض 

وتتمثل الغاية في اشباع حاجة معينة ومنه فالغرض هدف قريب للإرادة والغاية هي الهدف 
 2الأخير للإرادة.

 ثانيا: المساس بامن المجتمع

ل الجريمة الإرهابية خطرا على المجتمع، اذ ان هدفها هو ترويع الامنين، وتقويض السكينة تشك
العامة وخلق البلبلة والفوضى فيه، بهدف تحقيق مارب واهداف على حساب المواطنين الذين 

في الغالب يكونون هم وسيلة لتحقيق الأهداف الإرهابية، ويتجسد ذلك من خلال المساس 

                                                             
 . 31، ص 1996إبراهيم عيد نايل، السياسة الجنائية في مواجهة الإرهاب، دار النهضة العربية، القاهرة،   1
، 9981محمود صالح العدلي، السياسة الجنائية لدرء جرائم العنف الإرهابي، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة،   2

 وما يليها. 41ص 
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ع والتفجيرات العشوائية التي تحصد الكثير من الضحايا في الأسواق ومحطات بمؤسسات المجتم
 نقل المسافرين إضافة الى عمليات الاختطاف والزواج القسري.....

تقرار من شانها ما يصبو اليه الإرهابي من زعزعة الاس ويتم ذلك ايضا من خلال القيام باعمال
مكرر عقوبات من  87والامن في البلاد وقد تعرض المشرع لهذه المسالة بدليل نص المادة 

 المتضمن قانون العقوبات " ...أي عمل غرضه ما يلي: 11-95الامر 

ى بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الامن من خلال الاعتداء عل -
 الأشخاص وتعريض حياتهم او حريتهم امنهم للخطر او المساس بممتلكاتهم.

عرقلة حركة المرور او حركة التنقل في الطرق التجمهر او الاعتصام في الساحات  -
 العمومية.

 الاعتداء على رموز الامة والجمهورية ونبش او تدنيس القبور. -
ليها عمومية والخاصة والاستحواذ عالاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات ال -

 او احتلالها دوم مسوغ قانوني.
الاعتداء على المحيط او ادخال مادة او تسريبها في الجو او في باطن الأرض او  -

البيئة  القائها عليها او في المياه الإقليمية من شانها جعل صحة الانسان او الحيوان او
 الطبيعة في خطر.

مية او حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير عرقلة عمل السلطات العمو  -
 المؤسسات المساعدة للمرفق العام.

عرقلة سير المؤسسات العمومية او الاعتداء على حياة اعوانها او ممتلكاتهم او عرقلة  -
قد توسع في  11-95والملاحظ ان المشرع قبل الامر  تطبيق القوانين والتنظيمات".
عرف  03-92انون قمع الإرهاب بالمرسوم التشريعي رقم مفهوم الإرهاب من خلال ق

 1الإرهاب بالاعتماد على توافر الباعث او استهداف غاية معينة.

                                                             
 .79، صالسابقفتاح عبد السميع مطر، المرجع عصام عبد ال  1
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وفي هذا السياق يرى الأستاذ احمد بوسقيعة انه بوجه عام يؤخذ على احكام القانون المتعلقة 
ابع الفضفاض للعبارات بالافعال الإرهابية او التخريبية ركاكة الصياغة وعدم التركيز والط

 1المستعملة والتقص في الدقة القانونية.

فعل كما ان ما يميز الجرم الإرهابي عن جرائم القانون العام هو الغرض التي تم من اجله ال
هذه  المجرم فمتى كان بقصد إشاعة الرعب والفزع والتهديد به عدا الفعل إرهابيا مما يدل ان

ي ة على المجتمع سواء على المستوى الاجتماعي او الاقتصادالأفعال يترتب عليه اثار جسيم
 او الثقافي وهي النتائج الطبيعية للارهاب.

الأخرى  وعليه فان ابرز الاثار التي يرتبها الإرهاب هي اثار اجتماعية على اعتبار ان المسائل
ستشف رهاب ونقابلة للتعويض او التدارك وفي حالة الجزائر مثال واضح على الاثار السلبية للا

ة ذلك من خلال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وخطاب الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليق
 .2005-08-14بتاريخ 

 تمييز الجرائم الإرهابية عن الجرائم المشابهة لها المطلب الثاني:

ل اختدالأوجه وتض عبه معها في باتشت رى أخ مائر ج يمفاهبمة ية الإرهابجريمم الو مفه طليخت
 با وجذ، لصائخصال ةيقبا في ريهو لافا جتلف معها اخختان، إلا أنها تكالأر  ضعبمعها في 

ق نتطر سا ذت، لمميزاال ضعب ك معها فيشتر ي تتال مائجر ة والية الإرهابجريمال يناء مقارنة بر إج
 .ةمنظمة الجريمة والياسسيال ةجريمال نة عية الإرهابجريمال مييزإلى ت بلمطا الذفي ه

 الجريمة الإرهابية والجريمة السياسية الفرع الأول:

 تبراع إن اسيسياع الصر في ال نية لها دور معر اهكظاسي للإرهاب سيم الو فهمال طاختلا ىأد
 قايتحق بالغال تتم في ةية الأعمال الإرهاببيا لأن غالظر ون ة،ياسيس مةيالإرهاب جر  ضعبال

                                                             
 .41، ص 2007احمد بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الجزائري العام، دار هومة، الجزائر،   1
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 ةيالإرهاب ةجريمال مفهوم نيب طخل حدثيمثلا، فإنه  حكمل إلى الو صو كال اسييف سدله
 ة.ياسسية الجريموال

 أولا: تعريف الجريمة السياسية

 لافتاخبها يإلان الفقه الجنائي لم يضع تعريفا محددا للجريمة السياسية ذلك لاختلاف النظرة 
ة جريمال كة أنها تلياسسيال ةجريمال تفر ، وعرى دولة إلى دولة أخ مم دائسال حكمام الظعة نطبي

اسي نظام السياء على التدالاع اليتالبا، و ياسيابها سكعلى ارت ثاعبعها والو ضو ن ميكو ي تال
اسي يل سم"ع :أنها ضعبف الن طر فها مريتع ما تكمولة، داله في التبده واسيير اولة تغحوم

ه تلحمن فو القان هبصاح خذإت ذياسي السيالط انشرة للو ص نارة عبن"، فهي عو مه القانيجر 
 ذيال طريقال التبداس تميم إلى أن خصو اجهة الو في م فنل للعميافه والدق أهحقيت لة فيجالع

 1.عهطريق يمنن إلى و ه القانبح يسم

 

 ثانيا: أوجه الشبه والاختلاف بين الجريمة الإرهابية والجريمة السياسية

 :في جريمتينال ينه بشبل أوجه التمثت

 نعبر عيا مهنل مكا لأن ريبتق دواح زى ومغ دلولة ذو مياسسية الجريمالإرهاب وال تبرعي- 1
 ينمو فهمالين ب ديشدقارب التا أن الكم رآخ بجان ناسي ميع سباطوله  بجان نم نظمف منع

فه دوه هتيغا إلىنظر الب ين العادو القان مائر ج نم دعية ية الإرهابجريمفي ال يادمال ركنجعل ال
 ة.ياسية سريمن جيكو  دفق

                                                             
 ، ص2006العدد الرابع، سنة ، مجلة المستقبل العراقي، يمة السياسية في القانون المقارن وداد عبد الرحمان القيسي، الجر   1

 .2-1 ص
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ك ذل طنينامو ال نولة وأمدلل رعذوال بعلر وا نمالأ ثتفقان في بت جريمتينلا الكا أن مك- 2
ي تة النيوالأم ةياعتمة والاجيادتصة الاقتنميال طةعلى خ رثاوعة تشر م يروسائل غ امهاتخدلاس

 1.هايدة فو جمو ولة الدة في الدائسال يدقالتوال يمالق نوج عخر إلى ال يدؤ ت

 :ةيالتال راصنفي الع جريمتينال ينلاف بتأوجه الاخ كمنتكما 

 كلذل ه،يتم صلاحدعبا دقتاسي معسيام النظال ييرة تغايغبه ريمتاسي جسيال جرمالم كبتر ي- 1
الح صم أو أبدم يأباث تر ه دون الاكريمتج كبتر يا الإرهابي ينمه بطناء و نأب خيرفه لدن هيكو 

 ذيالإرهابي ال كسع ،ريفل وشبين نيكو ة ياسسية الجريمفي ال ثاعبا أن الكمه، يإل ينتمي نم
 ف.دة والهيوفي الغا صدقمة في الخلسالباته طاشن بغلأ  تميزت

 ه فيبعشع العام لفنق الكتحقيا بلة غالبية نياسياف سدن لأهكو ة تياسسية الجريمأن ال- 2
 أنيمكن ا كمة يادماح البل الأر ثي مخصض شر ق غحقيفها تدالإرهاب فه مائر أما ج عه،جمو م
 اسيسيالجرم الم كسع دفي آن واح بعشام والنظو للدع وفالإرهابي هقام، تف الاندن بهكو ت
 ة.طلسللو  ماكحام النظو للدع ور ما هدقبه بعشوا لدع تبرعيلا  ذيال

ة يولداليم لتسات الدومعاه مالعال يرساتدر وفقا لحظو م ييناسسيال ئينة للاجنسبالب يملتسإن ال-3
ع سريورة تر ض على مل دول العالكة و يولدات المنظمت الدناش ذيالإرهابي ال جرمالم كسع

أن  كماة، ر اهظال هذاء على هضأجل الق نعاون متها للبسيطلها وتيهسوت يملتساءات الر إج
م تجر ة فية الإرهابجريمة، أما الوطنيال ينانو مها القجر ة تية داخلطنية و ريمة جياسسية الجريمال
 2.ةية دوليمذات س بحتولي لأنها أصدن الو ة القانطاسو ب

 

 

                                                             
، اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1عبد الله بن براهيم العريفي، الإرهاب بين الشريعة والنظم المعاصرة، ط   1

 .37، ص1998
والقوانين المقارنة، مجلة  خديجة عبد الحميد القطيشات، التمييز بين الجرائم السياسية والجرائم الإرهاب في النظام السعودي  2

 .110، ص2017العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية، العدد الخامس، المجلد الأول، 
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 الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة الفرع الثاني:

 دق ذيال حدال ة إلىبية الإرهاجريممع ال صائخصال ضعبانا في ية أحمنظمة الجريمارك التشت
 خلال نا ممهينب لصالف بجو  جريمتينرة الخطو ا لظر ى، وننعمفي ال كبيرال بطاتر ل إلى اليص

 جريمتين.الين لاف بته والإختشابفي أوجه ال نظرال مة ثمنظمة الجريمم الو ان مفهيب

 أولا: تعريف الجريمة المنظمة

 للجريمة المنظمة عدة تعريفات هناك تعريف فقهي واخر تشريعي هما كالتالي:

ففي الفقه الغربي عرفها الأستاذ جون كنكلين بقوله ان: الجريمة المنظمة هي نشاط اجرامي 
 1المقام الأول للكسب بوسائل غير مشروعة.تقوم به منظمة شكلية تكرس جهدها في 

اما في الفقه العربي فعلى الرغم من حداثة دراسة الجريمة المنظمة في الوطن العربي فانه قدم 
عدة تعريفات. فعرفها الوفد المصري في المؤتمر التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 

الافراد بتنظيم مؤسسي ثابت له بناء هرمي باعتبارها: مشروعا اجراميا يمارسه مجموعة من 
ومستويات القيادة وقاعدة للتنفيذ، ويحكمه نظام داخلي صارم ويستخدم الاجرام والعنف والتهديد 
والابتزاز والرشوة في افساد المسؤولين وفرض السطوة، بهدف تحقيق أرباح طائلة بوسائل غير 

 2ظاهرية.مشروعة حتى لو اتخذ قالبا مشروعا من الناحية ال

اما تعريفها في التشريعات الوطنية فبالنسبة للتشريع الفرنسي لم يتصدى للجريمة المنظمة الا 
من خلال الجرائم التقليدية مثل تأسيس عصابة اشرار التي تضمنها قانون العقوبات الفرنسي 

. من الباب السابع من الكتاب الرابع 5-450الى  1-450في المواد من  1810الصادر سنة 

                                                             
1organized crime is criminal activity by a formal organization developed and evoted primarily to the pousuit of (  

profits through illegal means ) John E.Concklin – Criminology – N.Y- Macmillan -1981- P93. 
2.op.cit, p 108  
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ولقد بدلت محاولات عديدة لتعديل القانون للوصول الى تعريف الجريمة المنظمة الا انها 
 1رفضت بحجة غموض مصطلح الجريمة المنظمة.

وبالنسبة للقانون البلجيكي فقد عرف المشرع التنظيم الإجرامي على انه مجموعة مشكلة من 
لتحقيق الربح المادي او احداث  شخصين فاكثر بقصد ارتكاب الجنايات او الجنح بصفة منظمة

اضطراب في أداء السلطات العامة باستخدام التهديد او العنف او التخويف او السلاح او 
 2الرشوة او الاستعانة بالهياكل التجارية لاخفاء او تسهيل ارتكاب الجرائم.

ار على غرار اما بالنسبة للتشريع الجزائري لم يتعرض المشرع صراحة للجريمة المنظمة وانما أش
العديد من التشريعات الى جريمة تدخل في هذا الاطار وهي جريمة جمعيات الأشرار المنوه 

من  176عنها في القسم الأول من الفصل السادس من الكتاب الثالث حيث نص في المادة 
قانون العقوبات على ما يلي: " كل جمعية او اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل او 

بغرض الاعداد لجناية او اكثر، او لجنحة او اكثر معاقب عليه بخمس سنوات حبس  تؤلف
 3على الأقل ضد الاشخاص او الأملاك تكون جمعية الأشرار.... "

 ثانيا: أوجه الشبه والاختلاف بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة

 :في جريمتينال ينه بشبأوجه ال مل أهتمثت

  ةمشتركالح المصة والريمجعة الطبي يثح نم- 1

 كفي ذل والإرهاب ارتثمع والاسيو تر وال تخويفل في المتمثال طانشال رهو في ج فقانتيكلاها 
ة حال الأسلمعتاس طريق نة عر اشبم رةبصو ف نالعبانا يأحة، و يناض معر ل إلى أغو صو ال للحال

                                                             
، ص 1997 مصر، محمد أبو العلا قيدة، الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، دار الفكر العربي،  1

130. 
 .38، ص 2010د ب ن، ، دار الثقافة، 2، ط -دراسة تحليلية-جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة 2
 .m.Index/HAR/dz.joradp.www://httpموقع الجريدة الرسمية الجزائرية،   3
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افها دل إلى أهو صو ة اليغبة يجياتتر إسك منظمال فنال اللاعمعتاسب رى انا أخيات وأحجر فمتوال
 ة.مسيطر ال

ة يغبة يامر الإج اضهار أغ يذفتنل منظماعات الإرهاب المج داعست دة قياعات الإرهابجما أن المك
 1.ة(يقافثال ة،يدينة، الياعتم)الاج ةياسسيال يرة والغياسسيافها الدق أهحقيت

 رلضر اجة واحعة الطبي يثح نم- 2

ي تلا ةثيحدال ةيامر الإج راهظو ال نر العام، وملضر وا خطرذات ال مائر ج نام مر ا الإجذه تبرعي
لاها كدولة، وأن  نم ثرلأكيمتد ة بل ينها على دولة معر أث تصرقيله، ولا ك مالعال قت تقلتاب

 ه.حتافمكولي لدعاون التد والو هجال كريساج إلى تيحت

 ةنيقتال سائلو ال المعتعلى اس مهشطتم أنو ا تقكمان، سق الإنو قحهاكا لتان انتبر عيا مكلاه

 2المتقدمة لتحقيق أهدافها، وقاية من التعرض للخطر.

ودوافع  افدأه ةمنظمة الجريمللإرهاب وال الز يها إلا أنه لا كر ذ مي تتال بهاتشأوجه ال نم مغر الب
 :لاف فيتأوجه الإخ كمنت مث نوم صائصة خدا في عمهينب ميزة تيذات

 يناص الفاعلخاف والأشدعة الأهطبي يثح نم- 1

ا، مهنل مك ابكلارت اصةخوافع الداف والدالأه يثح نة ممنظمة الجريمال نالإرهاب ع لفيخت
ة يماد باسكحاجات خاصة، وم اعبن لإشكو ا تينمة، بيال الإرهابمة في الأعياسين سكو ت يثح

ك تر ة تيال الإرهابمالأع نجدف رالآخ بانجالن أما م بجان نا مذة، همنظمال مائجر ة في اليذات
ال ما في أعياضحالبر حصو اقها مطارها ونطن إيكو ا ينمب ،مهير ا وغياضحعلى ال ةيآثار قاس

اعات، ماد أو جر خلال أف نة ميال الإرهابمالأع يذفنة تيانكالإضافة إلى إمب ة،منظمة الجريمال

                                                             
لوم الأمنية، الرياض، ، اكاديمية نايف العربية للع1عبد الله بن ابراهيم العريفي، الإرهاب بين الشريعة والنظم المعاصرة، ط  1

 .32، ص 1998
 .33ه، ص س بن براهيم العريفي، المرجع نفعبد الله  2
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ا دا معقنظيمة تنظماعات ممخلال ج نإلا م تمية، لا منظمال مائجر اب الكأن ارت جدن اينمب
 1.ةيعتبي التضقي

ه دحو د لر ف هوم بقي ذيالإرهاب ال كساد، عر ه أفبم و قي منظمام الر في الإج يناص الفاعلخالأش 
 .(كسر ة والهنسبو في ال طنينامو ال دة ضصربياعات الجمإرهاب ال) الثاد مر عة أفجمو أو م

 تجريمالبة محمية الحلمصوال ثاعبال يثح نم- 2

غلافا  ةيدوالعقائ ةيجو لو يديالإ ئادمبال نم تخذي ذيال منظمف النالع نة عية الإرهابجريمم الو تق
ة يدعقب نمؤ يالفاعل لأنه  ظرن وجهة نمل و بية نية الإرهابجريمفي ال ثاعبا فالذها، ولطانشل

 يرابها غكعلى ارت ثاعبة فالمنظمال ةجريمال ع أمامجتمال ظرفاشلة في ن تانكن اة و حيحص
 فاعلها. ظروجهة ن نى متوع حشر م

على  ظفاحال لة أساسا فيمتمثالح المصة اليامم على أساس حو قية يالإرهاب ةجريمفي ال تجريمال
 فدهيها يف تجريمة فالمنظمال ةجريمها، أما الياعي فتمالاج نظاموال ولةداسي للسيار الر قتالاس

 2ن العام في المجتمع الدولي.ة على الأمظافمحلة في المتمثالح المصة اليامإلى ح

 

 القانوني للجريمة الإرهابية المبحث الثاني: الاطار

قلة ستة مريمج علهايج ذية والية الإرهابجريمها اليم علو ي تقتان الكالأر  مبحثا الذفي ه نبينس
، مائجر افة الكالعامة ل انكة، وهي الأر جريمنة للمكو ان الكالأر  نعان مو اك نناتها، وهذة بموقائ

إلى  كلكذ، و رى الأخ مائجر اللى علها صا وتفدة على حريمل جك ميزي تتاصة الخان الكوالأر 
 يسمىع و مجتمة للنسبالبها نع نجمت يتار الر ضا للاظر ة نية الإرهابجريمر للر قمائي الجناء الجز ال

                                                             
 .72، ص 2012، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 1محمد حسن يوسف محيسن، الإرهاب الدولي وشرعية المقاومة، ط   1

، المركز 1)التدابير الاحترازية(، ط  –التعاون الدولي وسبل المكافحة  -طارق زين، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية  2
 .40، ص 2017العربي للبحوث القانونية القضائية، لبنان، 
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 نه عكبيتر اء على مجز ع اليقتو ة ببالمطال ةمة العامة مهبانيلة في المثولة مدلى التو ر عام تر ض
 ة.ضحيلح الصطه ميعل قليطد أو ما ر الفيصيب ر خاص ر مة، وضاالع وى عدال طريق

 المطلب الأول: الركن المادي والركن المعنوي للجريمة الإرهابية

ة ثلاثة اختلف الفقهاء في تحديد الاركان العامة فظهر اتجاهين، فالاتجاه الأول يرى ان للجريم
كنين فقط اركان: الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، اما الاتجاه الثاني يقر بوجود ر 

ية لانه ابوهما الركن المادي والركن المعنوي وينفي كون الركن الشرعي احد اركان الجريمة الإره
 خالف الجريمة ومن المستحيل لان يكون خالق الجريمة احد عناصرها المكونة لها وعلى انه

 شرط لازما لقيامها وليس ركنا.

ثانيكما ففي هذا المطلب سيتم تناول الركن المادي في الفرع الأول والركن المعنوي في الفرع ال
 يلي.

 الركن المادي للجريمة الارهابية الفرع الأول:

ساسية في الجريمة والتي لأي الوحدة اهعناصر الجريمة ن ا وقضاء أهفق هيلالمستقر ع نم
و ها العادي و هر هالمادي في الجريمة في مظ نالرك لويتمث ٬الجريمة نا أركاهمع غير  لتشك

قة لاوالع ٬جراميةلإالنتيجة ا ٬جراميلإا كو لي: السهثة و لاعناصر ث نمة صورة الجريمة التام
  ."1السببية

 لفع لا كهمكرر بأن 87ابية في المادة هر لإالجريمة ا فتعري ميع الجزائري تـففي التشر  
 ...ديا العاهرار المؤسسات وسير استقمة الترابية و لالوحدة الوطنية والساالدولة و  نأم فدهيست

  

 جراميلإوك الالس لا:أو 

                                                             
 .69عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، المرجع السابق، ص  1
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الجزائري حسب نص  ن القانو و التخريبية في ابية أهر لإا مجرامي في الجرائلإا كو لالس ليتمث 
 :تيةلآا لفعالأمكرر في ا 87 المادة

عتداء المعنوي أو لاا لالخ نم نملأام جو انعدا لقو خ نبث الرعب في أوساط السكا _ 
مس لطر أو الامخلل ةأو أمني اتهمأو حري همتاشخاص أو تعريض حيلأى الالجسدي ع

 هم.كاتلبممت

في الساحات  معتصالار أو اهو التجم يقفي الطر  لية التنقة حركة المرور أو حر لعرق _ 
 .العمومية

 .وريةهى رموز الجملعتداء علاا _ 

 .نبش أو تدنيس القبور _ 

يا أو لستحواذ عمالاكيات العمومية والخاصة و لوالم لت والنقلاالمواص لى وسائلعتداء علاا _
 .مسوغ قانوني ن ا دو هللااحت

ا هرض أو القائلأا نا في الجو أو في باطهمادة أو تسريب لأو ادخاى المحيط لعتداء علاا _ 
أو البيئة  نأو الحيوا ننسالاصحة ا لا جعهشأن نيمية ملقلاا المياه اها أو في المياه بما فيهيلع

 .الطبيعية في خطر

طات العمومية أو حرية ممارسة العبادة أو الحريات العامة و سير لالس لة عملعرق _ 
 .مالعا قمرفلللمساعدة المؤسسات ا

ة لأو عرق هاكاتلا أو ممتهى حياة أعوانلعتداء علاة سير المؤسسات العمومية أو العرق _ 
 .والتنظيمات نالقواني قتطبي

 : في لمادية تتمث لا مجموعة أفعاهيللمشرع الجزائري في المواد التي تذا و قد أورد اه 

ابية هأو جماعة أو منظمة إر م أو تنظيـ أو تسيير أي جمعية مإنشاء أو تأسيس أو تنظي _ 
 (01/  3مكرر  87المادة )ابية أو التخريبية هر لإا لفعالأبا امالقي هغرض ن يكو 
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 (.02/  3مكرر 87المادة ) ابيةهر لإاركة في الجماعات أو المنظمات انخراط أو المشلاا _ 

 ( 5مكرر  87و  4مكرر  87المادة ) ابيةهر لإا لفعالأشادة بالاا _ 

 .(6مكرر  87ابية أو تخريبية )المادة هفي الخارج في جمعية أو منظمة إر  انخراط جزائري  _

 (7المادة مكرر  87) حة والمتفجراتلسلاحيازة ا _ 

  (10مكرر  87المادة )ة لالنبي هامهالمسجد مخالفة لم لمسجد واستعما مصفة إما لانتحا _ 

 جراميةالنتيجة الا :ثانيا

اء هالفقلف واخت ٬جراميلإا كو لالس هالخارجي الذي يتسبب في مالعالـ قحلر الذي يي التغييه
فالنتيجة .1  "القانوني لالمادي ورأي يأخذ بالمدلو  لرأي يأخذ بالمدلو  كاهنالنتيجة ف لمدلو  لحو 

 نه أملاالمذكورة أع لفعالأا فدهي عندما تستهلتخريبية ابية أو اهر لإا مجرامية في الجرائـلإا
 لا العادي. فعبارة: " ... كهو سير  ٬استقرار المؤسسات ٬ترابيةمة اللاالس ٬الوحدة الوطنية ٬الدولة

ذه ه لالمشرع في مث هبلالقصد الخاص الذي يتط نع فالدولة ... " تكش نأم فدهيست ملع
 يهة المجرم لفعالأذه اه نأ كذل نم همو يف 2ة.و تخريبياابية هإر  محتى تعد جرائـ مالجرائـ

القصد  نإذا كا لامكرر إ 87المادة  ادابية أو تخريبية بمفهإر  متعد جرائـ لاو  ٬اهة بذاتلمستق مجرائـ
ا هب تحققلي النتيجة التي يتطهو ها. ا و استقرار همتلاالدولة و س نا و المساس بأمهب مالقيا نم
 .جراميلإا كو لجراء ارتكاب الس نم

 قة السببيةلاالع :ثالثا 

                                                             
 . 26، ص 2010، د ن ، دجامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائرنائي العام، ون الجفتحي مجيدي، مقياس القان 1
 .270، ص2010، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، -القسم العام-عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري  2
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 ٬ةالنتيجة الضار  قالجاني وتحق نجرامي ملإا كو لجريمة وقوع السلالمادي ل نالرك مايكفي لقي لا
 نبمعنى أ ٬قة سببيةلاع متقو  نجرامي أي ألإا كو لذه النتيجة إلى السهتنسب  نبد أ لا لب

  .1و الذي أدى وحده إلى حدوث النتيجةهجرامي لإا كو لارتكاب الس

 للى القو إ لابية أو التخريبية نصهر لإا مى الجرائـلع ببيةقة السلاعلل موبإسقاط المعنى العا " 
في  اهيلالمادية المنصوص ع لفعالأي مجموع اهابية و هر لإجرامي في الجريمة الإا كو لالس نبأ

 ٬يةجراملإا في حدوث النتيجة اهب م. قد تسبب القيا10 ٬ 7 ٬ 6 ٬ 5 ٬ 4 ٬ 3مكرر  87 المواد
 .ابية أو تخريبيةهجريمة إر  مأما ن الدولة حتى نكو  ني المساس بأمهو 

بث كجرامي لإا كو ليؤدي الس نبد أ لاابية أو تخريبية فهجريمة إر  مأما ن وبمعنى آخر فحتى نكو 
إلى نتيجة جرمية ر ... هأو التجم معتصالاة حركة المرور أو الأو عرق نالرعب وسط السكا

ا إذ هر وغير هوالتجم معتصالاا لأفعا كى ذللع لدولة. وكمثالل مالعا نملأبا لالخلإي اهو 
و هابية متى ارتبطت بقصد خاص هجريمة إر  لتشك نأ نالممك نة ملمستق مجرائـ لتشك

 .2الدولة نبأم لالخلإا

ة جريم مأما ن نكو  لامة الدولة فلاوس نبأم لالخلإو اه همن فدهال نإذا لـيك كو لذا السهف 
 ذاتها.ببناء على جريمة أخرى مستقلة انما يعاقب و  فذا الوصهتبعا ل ليعاقب الفاع لاو  ابيةهإر 

 الركن المعنوي للجريمة الإرهابية الفرع الثاني:

ما يجب وان ٬أو مجرد امتناع لافع نسواء كا نمعي كو لالجريمة ارتكاب الجاني لس ميكفي لقيا لا
 ني تربط بية النفسية التلو الصهالمعنوي  نالمعنوي. والرك نتوافر الرك كو لالس نع لافض

 لالقو  نحيث يمك ٬ذا النشاطه هالذي صدر من لالفاع نة وبيهج نم هجرامي ونتائجلإاالنشاط 
 ل.بسبب إرادة الفاعو ه كو لالس نأ
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ما لإحاطة الجاني ع هم يقصد بلفالع ٬رادةلإوا لمما العه نعنصري نالقصد الجنائي م ن ويتكو  
ي التي هذه العناصر هو  مالتجريمحددة في نص ي هالجريمة كما  مزمة لقيالابجميع العناصر ال

 نخرى ملأجرامية الإالوقائع ا نا مهغير  نا عهوتمييز  ٬ا القانونيهجرامية وصفلإمواقعة اللتعطي 
ذه العناصر هم بأحد لى انتفاء العلة أخرى. ويترتب عهج نالوقائع المشروعة م نة وعهج

ى لسابقة عمفترض في لحظة  ملذا العهو  ٬ئيا انتفاء القصد الجناهفيط لأو الغ هلبسبب الج
  .1اهحدود نويعيا ههو الذي يوجهإذ  كو لإرادة الس

دة ار إ هتتج ننما يجب أاجرامية و لإم بعناصر الواقعة الالقصد الجنائي بمجرد الع قيتحق لاف
 ة.نتيجة معين قوانتظار تحق كو لى ارتكاب الجريمة. أي ارتكاب السالجاني إل

 مقصد الجنائي لدى الجاني أي القياب توافر اللالعمدية التي تتط مالجرائـ نابية مهر لإة افالجريم
نا ه مالخاص. فالقصد العا دالقصو  مالقصد العا :نوالقصد الجنائي نوعي ٬ارادة النتيجةو  لبالفع

 ٬ن انو ا القها التي يشترطهبتوافر أركان هملالجاني إلى ارتكاب الجريمة مع ع إرادة فانصراو ه
في بعض  ن ما القصد الخاص فقد يشترط القانو . أمكافة أنواع الجرائـذا القصد نجده في هو 

 .2القصد الجنائي مارتكاب الجريمة حتى يقو ى لتوافر الباعث ع مالجرائـ

لى ا توافر قصد خاص إهب المشرع لقياملابية التي يتطهر لإى الجريمة الع قمر ينطبلأذا اهو 
 نمأ فدهيست لفع لما " كهذا القصد و ه نداتفي نولقد أورد المشرع صيغتي ٬مجانب القصد العا

ة " العبارة الثاني نيستفاد م لاالقصد الخاص  نالحقيقة أ "هغرض لعم قطري نع" و " الدولة
 ٬" هغرض لعم لك

القصد  نع في التي تكشهالدولة "  نأم فدهيست لفع لة في " كلالمتمثلى و لأفالعبارة ا 
 ابية أو تخريبية. هإر  محتى تعد جرائـ مالجرائـذه ه لمثالمشرع في  هبلذي يتطالخاص ال
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ابية أو تخريبية. هإر  لفعالأذه اهاعتبار  نيمكالدولة حتى  نفالمشرع يشترط المساس بأم هومن
 1ها.ة بذاتلاخرى مستق ما جرائـهاعتبار  مت لااو 

اما بالنسبة للركن الشرعي فقد لا يعتبر ركنا في الجريمة الإرهابية اذ ان هذه الجريمة مخالفة له 
ذا ه نإذا كا لاإ كو لى أي سلجواز معاقبة أي شخص ع مذا المبدأ عدهيقتضي  "حيث ان 

ذا النص هفي  مز لعقوبة معينة. وي هويقرر ل هخاضعا لنص قانوني يحدد مضمون كو لالس
المحظور.  كو لى ارتكاب السلسابقا عن يكو  نوأ ٬طة مختصةلس نصادرا م ن يكو  نالتشريعي أ

 نة في ألالمتمثية هالقاعدة الفق كى ذللدلة علأا نذا المبدأ ومهمية لاسلإالقد تضمنت الشريعة و 
 .2هيرد نص بتحريم ممباح ما لـ كو لس لك نباحة " ومعناه ألاا لفعالأشياء والأفي ا لصلأ" ا

حكاما  ن قانو لالقانونية مبدأ الشرعية والذي مفاده خضوع الجميع ل لالدو  حيث يسود في 
والعقوبات في  مالعقاب تعني وجوب حصر الجرائـو  مالتجريـ الفي مج ن وسيادة القانو  نومحكومي

العقوبات  مة ثـهج نا مهأركان نوبيا مالتي تعد جرائـ لفعالأبتحديد ا كوذل ٬المكتوب ن القانو 
 3.ة أخرى هج نا مهومدتا هالمقررة ليا ونوع

تعبر  ذا المبدأ والتيهالنصوص القانونية التي تكرس  نالعديد م كناهالجزائري  ن ففي القانو  
شرعية  بمبدأ فو ما يعر هو  ٬نهبدو  مالجرائـ متقو  لاالذي  نو الركهو  ٬جريمةلالشرعي ل نالرك نع

ولى لأبغير نص. حيث نصت المادة اقوبة ع لاجريمة و  لا: هو ما يعبر عنهوالعقوبات و  مالجرائـ
 ن". حيث أ ن بغير قانو  نعقوبة أو تدابير أم لاجريمة و  لا" هى أنلالعقوبات ع ن قانو  نم
ي و المبدأ الذهو  ٬هبصدور نص يجرم لامجرما إ ليعتبر الفع لاباحة و لإا لفعالأفي ا لصلأا

 بمقتضى لاإدانة إ لا: " همن 46عدة مواد حيث نصت المادة الدستور الجزائري في  هيلنص ع
 م ".المجر  لارتكاب الفع لصادر قب ن قانو 
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مع كافة  هقضائية نظامية إدانتة هئ حتى تثبت جشخص بر  ل:" كنى ألع 45وجاء في المادة 
 ."1ن ا القانو هبلالتي يتطالضمانات 

ة في بداي لاا المشرع الجزائري إهيعرف محيث ل ٬اب فكرة حديثة نسبياهر لإذا وتعتبر فكرة اه
 03_92التشريعي  مالمرسو  نمرة بموجب تشريعات خاصة ضم لو لاا هالتسعينات إذ ورد ذكر 

 مبموجب المرسو  لوالمعد ٬اب والتخريبهر لإبمكافحة ا لقوالمتع 1992سبتمبر  30المؤرخ في 
الجزائري بادئ ذي بدء المشرع  ل. وقد تناو 1993 لأبري 19المؤرخ في  05_93 مالتشريعي رقـ

 ٬ذه الخصوصية هو  مءلائية تتار اجاقر لها قواعد موضوعية و و ابية كجريمة خاصة هر لإرة اهاالظ
ى لاب تعتمد أساسا عهر لإا مة مرتكبي جرائـهمواجى إتباع سياسة ردعية وزجرية في لع لوعم
 2.اهالجريمة ذاتا هبلقاب وتقرر إجراءات استثنائية تتطدة في العالش

 مالمرسو  ن فقد أدرج المشرع الجزائري مضمو  11_95 مرقـ 1995فيفري  25بأمر مؤرخ في و 
 نالرابع مكرر تحت عنوا مفي القسـ 3تباالعقو  ن في مواد قانو  هاب وصنفهر لإبمكافحة ا لقالمتع

بالجنايات والجنح ضد  لقالمتع لو لأا لالفص نم ٬ابية أو تخريبيةهإر  لالموصوفة بأفعا مالجرائـ
في  كا . وذلهالجنايات والجنح وعقوبت نالكتاب الثالث بعنوا نم لو لأالباب ا نضم ٬الدولة نأم

 .10مكرر  87مكرر الى المادة  87المادة  نمإحدى عشر مادة 

ات القضائية المختصة بمكافحة هالج هيلالشرعي الذي تعتمد ع نذه النصوص الركهوتعد  "
 ٬ابية بصفة أخصهمة إر بجري مبالحكـ همأو عند نطق رمجلل مـهالقضاة عند تكييف كاب وكذلهر لإا

ا القواعد العامة في غياب النصوص الخاصة. ها تضمنتهة للإلى نصوص أخرى مكمضافة لإبا
غرفة  نأ لااب إهر لإا رمبج همالقضايا براءة أشخاص تمت متابعت نمحيث ثبت في كثير 

النص  نلأ ٬ابيةهنخراط في جماعة إر لاالدعوى في جريمة ا هبانتفاء وج همقضت لصالح ماهتلاا
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 ٬ةهمة الموجهالمعنوي في الت نالرك مم ينعدلبانتفاء العو  ٬لدى الجاني لمالقانوني يشترط توافر الع
الشرعي لتوقيع  نالرك قى تطبيلع مقدرة قاضي الحكـ مالمتابعة مما يعني عد لزوا مثـ نوم

 1."العقاب

 هذا ما يدل على ان للجريمة الإرهابية ركن مادي واخر معنوي.

 

 الثاني: صور الجريمة الإرهابية والعقوبات المقررة لهاالمطلب 

 اتخذت العمليات الإرهابية صورا عديدة ومتنوعة للوصول الى تحقيق الأهداف التي تبغيها
 الجماعات الإرهابية على اختلافها واختلاف أهدافها، وفي الماضي القريب كانت العمليات

لقرار ريب المنشات الاقتصادية التي تؤثر على االإرهابية تتمثل في الاغتيالات السياسية وتخ
ريع السياسي وذلك من خلال نشر حالة الذعر والرعب للراي العام، اما اليوم ومع التطور الس

ا والمذهل في تكنولوجيا التسليح في العالم وسهولة حصول الجماعات الإرهابية على احدث م
لتطور الكبير الذي حدث في وسائل وصل اليه العلم من وسائل التسلح، بالإضافة الى ا

يذ الاتصال و الانتقال، لذا اصبح من اليسير على الجماعات الإرهابية ان تخطط وتقوم بتنف
أنواع جديدة من عملياتها التي تستهدف تحقيق ما تريد الوصول اليه، وهو ما سنوضحه من 

المستوى المحلي او خلال عرض بعض الصور للعمليات الإرهابية الأكثر انتشارا سواء على 
هابية على المستوى الدولي من حيث الواقع المعاش. إضافة الى العقوبات المقررة للجريمة الإر 

 من خلال هذا المطلب.

 صور الجريمة الإرهابية الفرع الأول:

من صور الإرهاب من خلال الواقع نكتفي بعرض صورتين على سبيل المثال بالنظر للعدد 
 الصور التي تتطور وتتعدد بتغير الظروف والمعطيات. الكبير والمتنوع لهذه

                                                             
 .43ضيف مقيدة، المرجع السابق، ص  1



 
 

 41 

 أولا: اختطاف الطائرات 

رادتهم، من افرازات الاعمال الإرهابية الدولية خطف الطائرات وتفجيرها واسر ركابها رغما عن ا
ن والتي أصبحت تشكل تهديدا للملاحة الجوية مع ما يترتب على ذلك من ازهاق أرواح مواطني

ين نبية وما ينطوي عليه من مساس بمبدا هام والمتمثل في سيادة الدولة اخدتابعين لدول اج
 بعين الاعتبار ان الطائرة التي تحلق في الجو جزءا من سيادة دولة معينة.

يقصد باختطاف الطائرات قيام أي شخص بصورة غير قانونية وهو على متن طائرة في حالة 
 1عليها بطريق القوة او التهديد باستعمالها. طيران بالاستيلاء عليها او بممارسة سيطرته

فحتى الى عهد قريب لم يكن اختطاف الطائرات معروفا على الساحة الدولية ويرجع تاريخ هذه 
حينما استولت مجموعة من الثوريين في دولة البيرو على  1930الصورة من الإرهاب الى سنة 

انتشرت الظاهرة بغية الهروب من أوروبا  1935طائرة بقصد الهروب بها من البلاد، وفي 
، الا 2اخذت بالانظمة الاشتراكية الة أوروبا الغربية التي اخذت بالانظمة الراسمالية الشرقية التي

 1968ان استفحال الظاهرة بدا في نهاية الستينات حيث ذكر الكاتب بروس هوفمان ان سنة 
،في حين بلغ حوادث اختطاف الطائرات من سنة 3وحدها عرفت اثنا عشر عملية اختطاف

حادثة، ورغم اخفاق بعض هذه الحوادث الا ان عددا  135بة قرا 1969الى سنة  1961
 4لاباس به نجح وحقق ما يهدف اليه المختطفون.

وفيما يتعلق بالبواعث المؤدية للقيام بهذا العمل الإرهابي فان الرغبة من اختطاف الطائرات 
 تختلف باختلاف الباعث لدى المختطف، فقد يقع الاختطاف تحت تاثير مرض او اضطراب
نفسي او عاطفي، او تحت تاثير طمع ورغبة في الحصول على المال من الدولة التابعة لها 
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الطائرة )في صورة فدية(، وقد يتم ذلك الاختطاف تحت تاثير دافع سياسي تحقيقا لرغبات 
 1معينة نذكر منها:

الرغبة في انزال الضرر بمصالح العدو وعرقلة مواصلاته الخارجية، وكذلك تهديد  -
 ح من يتعامل معه.مصال

تبعها يتنبيه الراي العام الى مشكلة سياسية او اجتماعية معينة او الاحتجاج على سياسة  -
 بلد ما.

خلق الذعر او الرعب لدى الشعب العدو مما يدفعها الى معرفة حقيقة بسبب ذلك  -
الخطف وذلك قد يؤدي الى حدوث ضغط جماهيري من شعب العدو ضد حكومته 

 العداء لها.لتغيير من سلوك 

هذا وقد تقترن عملية اختطاف الطائرات باساليب وحشية وقاسية كاستعمال الأسلحة والقنابل 
والأسلحة البيضاء وكل ما من شانه ان يحدث الذعر والرعب لتسهيل استسلام طاقم الطائرة، 

مل على طائرة يابانية بعد ان استع 1970من ذلك ما قام به الجيش الأحمر في اليابان سنة 
، 2مختطفوها السيوف والخناجر لتهديد طاقم الطائرة وطلبوا منه التوجه الى كوريا الشمالية

وكذلك ما قام به طلاب اثيبيون والمتمثل في اختطاف طائرة اثيوبية وانتقلوا بها من اثيوبيا الى 
 3القاهرة ثم الى بنغازي بليبيا تحت تاثير المسدسات والقنابل اليدوية.

هذا النوع من الاعمال الإرهابية وما له من تاثير على سلامة الملاحة الجوية قام  ونظرا لخطورة
المجتمع الدولي بالعديد من المحاولات للتصدي لهذه الظاهرة ولتامين الملاحة الجوية والمحافظة 

على الطائرات وسلامة المسافرين، فكانت أولى المحاولات التي بذلت في هذا المجال هي 
، والتي 4والخاصة بالجرائم التي تقع على متن الطائرة 1963سبتمبر  14يو في اتفاقية طوك

وذلك بعد التوقيع عليها من قبل اثنتى عشرة دولة وهي:  1969ديسمبر  4اصبحت نافذة من 
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الصين، الدانمارك، إيطاليا، المكسيك، النيجر، النرويج، الفيليبين، البرتغال، السويد، المملكة 
هذه  1963، وقد عرفت اتفاقية طوكيو لسنة 1العليا، الولايات المتحدة الامريكيةالمتحدة، فولتا 

الجريمة بانها: الفعل الذي يرتكبه شخص ما على متن طائرة في حالة طيران عن طريق القوة 
او التهديد باستخدامها للتدخل في استعمال الطائرة او الاستيلاء عليها او ممارسة السيطرة غير 

 2يها.المشروعة عل

والعمليات الإرهابية التي استهدفت الطائرات من خطف او تغيير لمسارها كثيرة وقد بلغت من 
، ومن الأمثلة عن ذلك الطائرة الإسرائيلية التي اختطفها 3حالة 65 1989الى  1980سنة 

ي افراد من الشعبية المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية وقاموا بتغيير مسارها الى روما ف
تم اختطاف طائرة أمريكية  1977، وفي سنة 19684مقابل تحرير السجناء الفلسطينيين سنة 

واجبارها على النزول في طهران، وعملية الاختطاف التي قام بها احد الطلاب اليونانيين الذي 
احتج على اعتقال الفدائيين الغربيين الذين احتجزوا على اثر محاولتهم تدمير احدى الطائرات 

، واشهر مثال حادثة لوكربي والمتمثلة في تفجير طائرة بانام 5سرائيلية في مطار اثيناالإ
، الى غير ذلك 6والتي اتهمت فيها دولة ليبيا 1988الامريكية فوق الأراضي الاسكتلندية سنة 

 من الأمثلة.

الدولية ولكن ما هو جدير بالذكر ويعد اشكالا وعائقا في التصدي الى هذه الجريمة الإرهابية 
هو ان نزول الطائرة المختطفة يكون دائما في بلد يكون بينه وبين دولة الطائرة خصومة سياسية 

او علاقات يسودها التوتر، مما يرتب عليه امتناع الدولة التي نزلت بها الطائرة عن تسليم 

                                                             
 .156رجب عبد المنعم متولي، المرجع السابق، ص   1
 .29محمد المجدوب، المرجع نفسه، ص   2
 .45، ص 1998عبد الكريم أبو الفتوح درويش، مكافحة الجرائم ضد الطائرات، دار النهضة العربية، القاهرة،   3
4  .Bruce Hoffman, La mecanique terroriste, op,cit, p81 
، 2الدولي، العدد  سمعان بطرس فرج الله، تغيير مسار الطائرات بالقوة، دراسات في القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون   5

 .87، ص 1970
6  .Bruce Hoffman, la mecanique terroriste, op,cit, p22 
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في ظل  مختطفي الطائرة لاعتبارات سياسية مما يترتب عليه استحالة القضاء على هذه الظاهرة
 العلاقات الدولية المتوترة.

وفيما يتعلق بتفاصيل حوادث اختطاف الطائرات من حيث عدد الأشخاص والأسلحة المستعملة 
والهدف من الاختطاف والنتائج التي وصلت اليها من خلال هذه العمليات الى غير ذلك، فقد 

اختطاف الطائرات التي  اشارت الدراسة التي قام بها الأستاذ أبو الفتوح درويش عن جرائم
 1ما يلي: 1992الى  1930حدثت في الفترة من 

، والسنوات 1946الى  1931لم تقع حوادث اختطاف طائرات في السنوات من  -
1951 ،1952 ،1954 ،1955 ،1956 ،1957. 

 حادثا واحدا فقط كل سنة. 1965، 1964، 1963، 1953، 1930سجلت سنوات  -
حادث(، تليها  70حوادث اختطاف الطائرات )اكبر عدد في  1969سجلت سنوات  -

 حادث(. 56) 1972حادث(، ثم سنة  62) 1970
ت حادثا، ثم عقد الثمانينا 275حادثا، ويليه عقد السبعينات  330سجل عقد الستينات  -

 حادثا. 265
 .1985الى  1969السنوات الساخنة في حوادث اختطاف الطائرات هي الفترة ما بين  -
حتى وصل الى ادنى مستوياته في عقد  1986اعتبارا من سنة  بدا العد التنازلي -

التسعينات ومرد ذلك محاصرة الإرهاب وتخوف الدول الحاضنة للارهاب من الموقف 
يام قالدولي المضاد للارهاب ومن تم فقد خاطفوا الطائرات الملاذ الامن بالإضافة الى 

ضافة معسكرات التدريب لديها، إ الدول المصنفة في عداد الدول الراعية للارهاب باغلاق
 الى ما يبذله المجتمع الدولي من جهود ومطاردة جادة للإرهابيين.

 2الى ما يلي: 1990الى  1980وأشارت نفس الدراسة لحوادث الخطف من 

                                                             
 .70-69أبو الفتوح درويش، المرجع السابق، ص ص   1
 .71-70أبو الفتوح درويش، المرجع السابق، ص ص  2
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 من حالات الاختطاف. % 55كان الجاني فردا واحد في  -
من الحالات، واستخدمت الأسلحة  % 18استخدمت الأسلحة النارية والمفرقعات في  -

من  % 8من الحالات، واستخدمت المفرقعات وحدها في  % 22.5النارية لوحدها في 
من الحالات، واستخدمت أسلحة أخرى في % 22الحالات، واستخدمت أسلحة مزيفة في 

 باقي الحالات.
ا من الحالات، يليه % 46كان الاختطاف من اجل الهروب من دولة الى أخرى في  -

من الحالات، ثم يلي ذلك الاختطاف لاضطراب  % 43الاختطاف لاسباب سياسية في 
 من الحالات.% 10نفسي في 

 من الحالات. % 22تم استخدام العنف من جانب المختطفين في  -
 من الحالات، وبالقوة في باقي الحالات.% 67تم انهاء الاختطاف بالتفاوض في  -
وقع في الاتحاد السوفياتي وذلك نظرا  1990من حوادث خطف الطائرات لسنة  % 65 -

 .1991للظروف التي كان يمر بها والتي أدت الى تفككه سنة 

وتشير الدراسات الى ان المنظمات الإرهابية لم تعدل عن استخدام أسلوب خطف الطائرات 
باعتبار انه احد التكتيكات الهامة للعمليات الإرهابية، وان كان هناك تناقص مرحلي في 

يات خطف الطائرات الا ان ذلك ليس دليلا على ان هذا التكتيك قد فقد أهميته وانما فقط عمل
اصبح اكثر صعوبة مقارنة بما قبل نتيجة لما توليه الدول من اهتمام خاص بتامين 

من عدم  ،من تدابير امنية صارمة من ذلك تفتيش جميع المسافرين مع امتعتهم للتاكد1الطائرات
حمل الأسلحة او المتفجرات ......الخ، قد تستخدم في إرهاب طاقم الطائرة، إضافة الى غلق 
الباب المؤدي الى القيادة )كابينة الطائرة( ومن الوسائل التي وضعت أيضا لمنع تغيير مسار 

ومات من معل 1968الطائرات ما اصدره مكتب الطيران المدني للولايات المتحدة الامريكية سنة 

                                                             
 .49 ص محمد المجدوب، المرجع السابق، 1
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تخول شركات الطيران الأمريكي ان تمنع أي مسافر تشك من خلال مظهره الجسماني او 
 1تصرفاته انه قد يشكل خطرا على الطائرة اثناء الرحلة.

 ثانيا: خطف الشخصيات وحجز الرهائن

ثة، خطف الأشخاص واحتجازهم هو احد الأساليب الإرهابية وهو أسلوب قديم وليد الفترة الحدي
، وقد هذه الوسيلة لازالت في التاريخ الحديث محورا هاما من محاور النشااط الإرهابيالا ان 

 عرفت انتشارا في سنوات الستينات.

بانه: أي شخص  1979عرفته الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن الموقعة في نيويورك سنة 
ازه من اجل اكراه طرف يقبض على اخر او يحتجزه ويهدد بقتله او ايذائه او استمرار احتج

ثالث سواء كان دولة او منظمة دولية حكومية او شخصا طبيعيا او اعتباريا او مجموعة من 
الأشخاص عن القيام او الامتناع عن القيام بفعل كشرط صريح او ضمني للافراج عن الرهينة 

 2يرتكب جريمة اخذ الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية.

 

 

 العقوبات المقررة للجريمة الإرهابية :الفرع الثاني

عات تشرية البيغالو قوبات ن العو اردة في قـــــــــــانو اءات الجز ل الكمها العام هي و ة في مفهوبالعق
أن  تبينيات وبن العقو قان امكع إلى أحو جر البو  مائجر اءات مقرة للكجز ات وبعلى العق نصت

 .ةيلتكمية أو اليالأصل اتوبالعق ارطخل في إدالإرهاب إما أنها ت مائبجر فة و صمو ات الوبالعق

 أولا: العقوبة الاصلية

                                                             
 .154-153رجب عبد المنعم متولي، المرجع السابق، ص   1
طعمة صالح جبوري، ارتهان الأشخاص، دراسة في الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن، رسالة ماجستر، كلية القانون،   2

 .35، ص 1988تخصص قانون جزائي، جامعة بغداد، 
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ع مشر لاها يعلب عاقية يانارها جتباعبة ية الإرهابجريمة للر قر مة اليات الأصلوبالعق نث عنتحدس
، ياتالعقوباتفي مادة الجنا ن و قان نم 5ادة مها في اليص علمنصو ات الوبالعق بجبمو  ري ائجز ال

 :اليتال سيمقتخلال ال نوم

 اة.حية للبالسة الوبأ: العق -

 ة.حرية للبالسة الوبب: العق -

  ام(داة )الإعحية للبالسات الوبأ/ العق

لة يسو ال برتاعتيث ة، حديمات القتقدعمة إلى اليخيار تورها الذاة في جحية للبالسة الوبجع العقر ت
 .مالإث نم سفنال يرهطة وتجريمور الذلى لاقلاع جمثال

 الي:تال سيمقتخلال ال نها ميض إلر عتال يتمس لييا يموف 

م حكو م خصت في شمو ال ذفنياها تضقبمي تة الوببها العق صدق: يامدة الإعوبعقبد صو قمال- 1
 يينا تعمناته، و ر اشباد مر الأف ند مر ف يز لأيجو لا  حكما الذه يذفنوت ولةدال فطر ه بها، ليع
اة حيه حقه في اليعل حكوملا في إفقاد الممة عوبل العقتمث، وتحكمال يذفتنب مو قن يم كلذولة لدال
 1.روحه إزهاقب

لاق، طالإ على هاطر ها وأخدوهي أش رى ات الأخوبها مع العقتمقارن يمكنام لا دة الإعوبعق إن
على رأس  برتاعت كلذل اة،حيحقه في ال وه وهيعل ظفاحاول اليحشيء  منان أثسالإن دلأنها نفق

ة وبه العقذالاجة له إن2 .وحديثا اديمة قياو سمائح الشر ة واليضعو ال ينانو ادعة في القر ات الوبالعق
ه الإرهابي ر أسبع مجتمبل على ال ادر الأفى عل ةديدة لأنها شيالإرهاب مائجر ال الجة في ميور ر ض

                                                             
عام )النظرية العامة للجريمة والعقوبة(، دار النهضة العربية للنشر اشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات، القسم ال 1

 .258، ص 2009والتوزيع، مصر، 
، دار مكتبة القانون 1محمد نصر الدين محمد، الوسيط في القانون الجزائي )القسم العام( وفقا للأنظمة المقارنة، ط   2

 .187، ص 2012والاقتصاد للتوزيع، 
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 نم باستننها تكو ة وبه العقذإلا به مدعهر ل لبيسن ان وما مكل مكف في خو وال رعذال ينشرس
 ة.يالإرهاب مائجر اعة الظل مع فدالع يثح

  ةيهابة الإر جريمام في الدة الإعوبعي لعقتشريال تطبيقال- 2

ضع و م ينضعو م ة فيية الإرهابجريماجهة الو ام في مدة الإعوبعلى عق ري ائجز ع المشر ال صن
ه في منضما ت ووه ات،وبالعق ن و ة في قانيالعاد مائجر رة للر قمات الوبه الإحالة على العقيى فضق
ة يالإرهاب مائجر ال ضعبب خاصة اتوبار عقر إق واني هثضع المو وال ،1ركر م 87ادة مال صن
 :لييا كمار تصاخب هضحنو س ما اذوه ،7ركر م 87ادة مما جاء في ال سباتها حذقلة بمستال

 :امدة الإعمتضمنات الإحالة الوبعق *

دة امال فيري ائجز ع المشر دها الر اك أفعال سنات هوبن العقو قان نم 1ركر م 87ادة ملل لايلحت
ا مك ر،كر م 87ادة مال بها في صلوبتعقيذكر  مة، إلا أنه ليا أفعالا إرهابتبرهر واعكر م 87
ة دحو وال ولةدالن ف أمدهيستة أن يالأفعال الإرهاببال مه الأعذوصف ه يمكنى تح ترطاش
ا ي عمل غرضه مأ طريق ن، عيها العادير سات وسمؤسار الر قتة واسيابتر لامة السة والوطنيال

 مكرر. 87المادة  جاء في

على أنه  ف الفعلكييت مر وتكر م 87ادة ماردة في الو الأفعال ال نفعل م يأباني جإذا قام ال
ة، فإذا يالعادم ائجر ة للر قر مات الوبالة إلى العقحه الذا في هنليحيع مشر ة إرهاب، فإن الريمج
ه ذ، ففي همؤبدال سجنال ةوبن العقكو ة تيالعاد مائجر ال منا الفعل ضذرة لهر قمة الوبالعق تانك
 1امدة هي الإعوبح العقصبوت 1ركر م 87ادة مقا للطبة وبد العقشدالة تحال

اء تدالاعباصة خوال اتوبن العقو قان نم 291ادة مع في المشر ما أورده ال ذكرة نيقطبيلة تثأمكو 
ات نو س شرع نم تقمؤ السجن الب بعاقي: "لييادة على ما مال نصت يثات، ححرياقع على الو ال

 نم رون أمدب خصش يأجز أو ح بسأو ح بضف أو قتطاخ نل مكة نس شرينإلى ع

                                                             
 .2020من قانون العقوبات الجزائري لسنة  1 مكرر 87انظر المادة   1
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ذا ااد... و ر على الأف بضالقب ن و القان هايف روأم يجيزي تالات الحة وخارج المختصات الطلسال
  "مؤبدال سجنة الوبن العقنكو ف رشه نم ثرة أكمدل حجزأو ال حبسال تمراس

أنه فعل  على ف فعلهكييت موت رشه نم ثرأك خصاز شتجاف واحتطاخباني جإذا قام ال أما
ى عل نصي تتوال اتوبالعق ن و قان نر مكر م 87ادة مار الطفي إ خلدياني جإرهابي، فإن فعل ال

ا ضه مر ل غمع يأ طريق ن.... عولةدالن ف أمدهيستا... كل فعل يفعلا إرهاب تبرعي: "لييما 
قا طبيت امدن الإعكو ة توبالعامة..."، فإن العقات حريوال ةوميات العمطلسل المقلة عر أتي.... عي
 .اتوبالعق ن و قان نم 1ركر م 87ادة مال نصل

 الخاصة المستقلة المتضمنة الإعدامالعقوبات *

ت وضع المشرع الجزائري عقوبة الإعدام كعقوبة مستقلة بعيدة عن مسالة الإحالة الى عقوبا
 ي جاءتوال 2فقرة  1مكرر  87الجرائم العادية سابق التعرض لها وذلك من خلال نص المادة 

ا هيلي عليستو  رذخائ عة أومنو ة محز أسليحو  ن... كل متقمؤ ال سجنالب بعاقي: "لييها ما يف
ة م صدون رخ لهامعيست ها أوحليصرها أو يصدردها أو يستو ها أو يف راجتيأو  لهايحمأو 

ما ندقة عباسة الر ها في الفقيعل صمنصو ال الأفعال كبتر ام مدالإع بعاقية...و مختصة الطلسال
 ديشدت يها.."، أتاعنها أو صركيبفي ت خلدت ة مادةية أو آجر فتاد مبمو ة ير ه الأخذه قعلتت

 .ةجر فمتاد المو ال نارة عبع تام إذا كاندإلى الإع تقمؤ ال سجنال نة موبالعق

 

  ةحرية للبالسة الوبالعق /ب

ة في يأصل ةوبعق ارهاتباعب تقمؤ وال مؤبدال سجنها اليعنو ة بحرية للبالسة الوبإلى العق ق نتطر س
 من رقسجن الو قان فهار ع اتوبن العقو ما جاء في قان سبح ةيالإرهاب مائجر ات في الياجنمادة ال



 
 

 50 

ار ر أو ق كموح را لأميذفنت ةيعقاب سةبمؤس خصاع شده على أنها إبنم 07ادة مفي ال 05/04
 1الحديثة ةميق العلطر البصلاحه اه و يف تأهلدائي، بهضق

 :ه إلىسيمتق يتمس يثح 

  ةية الإرهابجريمفي ال مؤبدال سجنة الوبعي لعقتشريال تطبيقال- 1

 ،يناهجات ة فيية الإرهابجريماجهة الو في م مؤبدال سجنة الوبعلى عق ري ائجز ع المشر ال صن
 اتوبالعق الإحالة علىبالإرهاب  مائجر ال ضعبل مؤبدال سجنة الوبه على عقيف صاه نجات
 سجنال ةبو عق هيف قطفاني ثاه الجات، أما الإتوبن العقو اردة في قانو ة اليالعاد مائجر رة للر قمال
 ه:حضنو ا ما سذاتها، وهذقلة بمستة اليالإرهاب مائجر ال ضعبل مؤبدال

 مؤبدال سجنة المتضمنات الإحالة الوبعق *

ي تات الوبن العقكو "ت ات على أنه:وبن العقو قان نم 1ركر م 87ادة مال صما جاء في ن سبح 
 بدمؤ ال سجن... ال تي:لأكا ر( أعلاهكر م 87ادة )مرة في المذكو الأفعال ال كبتر لها م ضر عتي

 شرينات إلى عنو س شرع نم تقمؤ السجن ن الو ها في القانيص علمنصو ة الوبن العقكو ما تندع
 نم اياني فعلا إرهابجه البقام  ذيال الفعل انكد في حالة إذا شدة توبأن العق ية..."، أنس

 .اتوبن العقو قان نر مكر م 87ادة مها في اليص علمنصو الأفعال ال

فعلا  تبرعي »ها: يي جاء فتور والمر ة الركقلة حر ة عريمج ذكر، نكعي على ذلشريت كمثال
ة ريمجه الذه وتقابل «ق...طر قل في الرية التنور أو حمر ة الركقلة حر ا...عخريبيا أو تيإرهاب

وضع  نكل م»: لهاو قب اتوبن العقو قان نم 402ادة مها في اليص علنصو ة مية عادريمج
ات إلى نو س شرع نم تقمؤ السجن الب بعاقيعام أو خاص،  طريقة في جر فتا آلة ممدع
رة ر قملة اوبور فعل إرهابي، فإن العقمر ال ةركقلة حر ف واقعة عكييت م، فإذا ما ت«ة...نس شرينع
 .اتوبن العقو قان نم 1ركر م 87ادة مام الكلأحقا وف مؤبدال سجنة الجريمه الذله

                                                             
، المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، 2005فيفري  6، المؤرخ في 04-05قانون رقم  1

 .12الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 
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 مؤبدال سجنة المتضمنقلة المستة الليات الاصوبالعق *

 نعة يدعب قلةستم ةوبعق مؤبدال سجنة الوبة عقيالإرهاب مائجر ال ضعبل ري ائجز ع المشر ال وضع
 صما جاء في ن خلالن م كض لها وذلر عتال قة سابيالعاد مائجر ات الوبألة الإحالة إلى عقسم
ها يعل بعاقيهابي، على أنه إر نظيم ت سييرأو ت يسة تأسريمة جمتضمنال 3ركر م 87ادة مال
 ات.وبن العقو قان نر مكر م 87 ادةمام الكائلة أحط حت، أو تقع أنها تمؤبدال سجنال

ة يالإرهاب الهمأع تانكارج، و خالبإرهابي  نظيمفي ت ري ائز ج طاخر ة انريمعلى ج بعاق كلذك
ه يعل صتما ن سبا حذ، وهمؤبدال سجنرة لها الر قمة الوبن العقكو ، ترائجز البار ر جهة للإضو م
 2.1ة ر فق 6ر كر م 87ادة مال

 ةية الإرهابجريمفي ال تقمؤ ال سجنة الوبعي لعقتشريال تطبيقال- 2

ضع مو ، الينضعو م ة فيية الإرهابجريمرة للر قمات الوباقي العقكب ري ائجز ع المشر ها اليق إلطر ت
ات، وبالعق ن و قان ها فييص علمنصو ة اليالعاد مائجر الإحالة إلى ال يتضمن ذيالأول ال

 ه:نبينما س اذوه اتها،ذقلة بستات خاصة لها وموبار عقر ل في إقمتمثاني الثضع المو وال

 تقمؤ ال سجنة المتضمنات الإحالة الوبعق*

 87ادة مال في ةنس شرينات إلى عنو س شرع ن، متقمؤ ال سجنة الوبعق ري ائجز ع المشر ال درص
ر كر م 87ادة مال في رةمذكو الأفعال ال كبتر لها م ضر عتيي تات الوبن لعقكو ت»بها:  1ركر م

ة وبن العقكو ما تندع ةنسشرين إلى عات نو س شرع نم تقمؤ ال سجنأتي... اليا كمأعلاه 
 «.ات...نو س شرات إلى عنو س مسخ نن مو ها في القانيص علمنصو ال

 87ادة ملل قاطب ةيفها على أنها أفعال إرهابكييت مإذا ت تقمؤ ال سجنها اليف يتال مائجر ال نم 
 طريقا في يئوضع ش نم كل»ات بها: وبن العقو قان نم 408ادة مما جاء في ال ذكرنكرر، م

ان كها و ير قلة سر لة لعيوس يأ لمعتات أو اسمركبال يرق سو عيشأنه أن  ني مومعم مرأو م

                                                             
 .2020الجزائري لسنة ، من قانون العقوبات 2فقرة  6مكرر  87والمادة  3مكرر  87انظر المادة  1
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 نم تقمؤ ال سجنالب بعاقي هتإعاق ور أومر قلة الر اب حادث أو عكفي ارت تسببال صدقب كذل
 87ادة مه الأفعال في الذع على همشر الص ن كوفي مقابل ذل« ات...نو س شرإلى ع مسخ
ة ركقلة حر ل في عمتمثأفعال الإرهاب والن فعل مك كنة وليعادة كجريم يسل كنر ولكر م
إلى  شرةع نم تقمؤ ال سجنرة لها الر قمة الوبالعق ن كو ولة تدال ناف أمدهتاجل اس نور ممر ال
 1ري.ائجز ات الوبن العقو قان نم 1ركر م 87ادة مال نصقا لطبية تنس شرينع

 تقمؤ ال سجنة المتضمنقلة المستة الليات الاصوبالعق*

اتها ذخاصة ب ةوبعق تقمؤ ال سجنة الوبعق ري ائجز ع المشر لها ال دي رصنال مائجر ال ينب نم
 :ري ائجز ات الوبن العقو اد قانو ما جاء في م سبح جدن رى الأخ مائجر ال نقلة عستم

ن و قان من 2ة ر فق 3ر كر م 87ادة مة اليات الإرهابتنظيمة في الكار مشأو ال طاخر ة الإنريمج -
 ات.وبالعق

 ات.وبن العقو قان نم 4ركر م 87ادة ملها، الموية أو تيالأفعال الإرهاببة الإشادة ريمج -

ن و نقان م 5ر كر م 87ادة مالإرهاب، ال شيدي تتعات المطبو وال قثائو ع الطبة إعادة ريمج -
 ات.وبالعق

 ن و قان نم 1ة ر فق 6ركر م 87ادة مارج الخالبإرهابي  نظيمفي ت ري ائز ج طاخر ة انريمج -
 ات.وبالعق

 ن و نقان م 7ر كر م 87ادة معة المنو م رة أو ذخائحاد أسلتير أو اس ريصدازة أو تية حريمج -
 ات.وبالعق

 ةيلتكميات الوبالعق :ايثان
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بها  طقنال مت إلا إذا طبقأنها ت ية، أيات الأصلوبالعق نقلة عستبها م يحكمي تة الوبوهي العق
 نم 9ادة مفي ال اردةو ات الوبالعقه ذه ضعب كرذ يتمس بقخلال ما س نل القاضي، ومبق نم

 :لييا كمالإرهاب  مائر بها في ج ضيقيأن  يمكني تات والوبن العقو قان

 . 2و 1ة ر الفق 9ادة مال نأ: م -

 . 7و 5ة ر الفق 9ادة مال نب: م -

 عمشر أن ال جدات نوبن العقو قان نم 9ادة مل اليلحخلال ت نم 2و 1ة ر الفق 9ادة مال نم /أ
 يتما سا مذها وهنة ميانثة الأولى والر ها ما جاء في الفقينب نة ميلكميت اتوبعق رر ق ري ائجز ال
 :ليي ايمف هيق إلتطر ال

قه و ارسة حقمم نه ميعل حجورمان المر في ح لتمثي(: 1ةر فق 9ادة م)ال نيو القان حجرال- 1
 حجرحالة الرة في ر قماءات الر قا للإجطباله و إدارة أم تموت ة،يالأصل ةوبالعق يذفناء تنة أثيالمال

ات وبن العقو قان نر مكر م 9ادة موال 1ة ر فق 9ادة مه اليعل صتن ما سبا حذائي هضالق
 1 «ني...و القان حجرالبا وبة وجمحكمال رائة تأمنة جوبعقب حكمفي حالة ال» : الهو قب

 مائر جل ك أن ارتباعبة، و ئيانة ججريمال تانكبها ما إذا  حكمال بجو ي ري ائجز ع المشر أن ال جدن
 ات.يانج تبرات تعوبن العقو قان نر مكر ع مبار ال سماردة في القو الإرهاب ال

ع إلى و جر ال(: ب2رة فق 9ادة مة )الية والعائلينمدة والوطنيق الو قحارسة المم نمان محر ال- 2
 مائجر الب رالأم قعلتي ماندة عيائضهات القجم الز أل ري ائجز ع المشر أن ال جدات نوبن العقو قان

 9ادة مفي ال اردةو ال ق و قحال نمق ح نمان محر البب و جو ل البيعلى س حكمة أن تيالإرهاب
ة ير ة الأخر إلى الفق عو جر الب العامة لأنه داعو قا للقطبا ذأدنى، وه كحدات وبن العقو قان نم 1ركر م
 يجبة، يائنة جوبعقب حكمال حالة : "فيلييعلى ما صع نمشر أن ال جدن 1ركر م 9ادة مال نم
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ها أعلاه وهي يص علمنصو ال ق و قحالن م ثرأو أك قح نمان محر الب رأميعلى القاضي أن 
 ات"نو س شراها عصة أقمدة ليانثة الر الفق 9ادة مال

 ري ائز جع المشر أن ال جدن ري ائجز ات الوبن العقو إلى قان عو جر ال: ب7و 5ة ر الفق 9ادة مال نم /ب
 ةيائجز رة الادمصلة في المتمثة واليلتكميات الوبالعق ضعبة يانارها جتباعب ة،يالإرهابم ائجر ر للر ق

 اتوبن العقو قان نم 7و 5ة ر الفق 9ادة مه اليعل صتا ما نذسة وهمؤسغلاق الا و  الو للأم
 :ري ائجز ال

ال و درة الأماصم ري ائجز ع المشر ال جعل(: 5ة ر فق 9ادة مال )الو ة للأميائجز ادرة المصال- 1
 يجبعلى أنه: " 2 ةر فق 9ركر م 87ادة مفي ال صنيث الإرهاب، ح مائر ة في جياز و ة جوبعق
ادرة صم ك يمكنذل نع .. فضلا6عليها في المادة  صمنصو ة اليعتبة الوبالعقب نطقال
 ةريمالها في جمعتاس مي تتاء الية للأشليلاصا ادرةمصالاما عن  ه."يعل حكومات المكلمتم

 15ادة مفي ال كعلى ذل صن يثبها، ح حكمال واجبة وبيوج عمشر جعلها ال دالإرهاب، فق
 .اتوبن العقو قان نم 1ركر م

 يث، حي ار تبالإع شخصرة للر قمات الوبالعق نهي م(: 7ة ر فق 9ادة مسة )المؤسال قغل- 2
جاء  ،1حكوم عليه ان يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتهع المنها ميعل رتبتي

ة أو يفة نهائبصة إما وبالعق يحكم بهذهة على أنه: " يانثة الر الفق 1ركر م 16ادة مال صفي ن
 ة...".ياناب جكات في حالة الإدانة لإرتنو س شرعن ع زيدة لا تمدل

ة ريمج فيط ر تو الكة ية إرهابريمسة ما في جؤسم طر و ت بتة، إذا ثيالإرهاب مائجر الب قعلتي ايموف 
على جهة  ينعتيات، وبن العقو قان نم 4ركر م 87ادة مه في اليعل منصوصالإرهاب وال تتمويل

ة يلتكمية واليات الأصلوبإلى العق إضافة. ةية الأصلوبالعق بة إلى جانوبه العقذه طبيقت حكمال
لمالية ات اوبات على العقوبن العقو في قان صن ري ائجز ال عمشر ال جدة، نية الإرهابجريمرة للر قمال

 بعاقة، يالمه التان في ذممدال مسي تتة الوبالعق كتل وهي ة،يالمامة الر في الغ والمتمثلة

                                                             
 .2020من قانون العقوبات الجزائري لسنة  1مكرر  16ورد تعريفها في المادة  1
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دج إلى  100.000 يناوح بتر ي تتة واليالمامة الر ة الغوبعق ةيالإرهابم ائجر ال ظمع على معمشر ال
 مائجر ال ضعبن في كو تدج و  1.000.000إلى  500.000 نم ايضوأ دج 500.00

 1.دج 200.000إلى  دج 50.000و 0.00010إلى  10.000نم

  

                                                             
، حيث نصت هذه الأخيرة على 23-06مكرر بالقانون 5عقوبة الغرامة المالية في الجنايات عن طريق المادة تم استحداث  1

 .2006، سنة 84انه " ان عقوبة السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة"، جريدة رسمية، عدد 
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 رتكبةالجرائم الإرهابية المالفصل الثاني: الإجراءات المتبعة لمكافحة 
 

 هالاقتصادي يصاحبالاجتماعي أو السياسي أو الثقافي أو  هن تطور أي مجتمع كان في سلوكإ
ر ومھما كانت درجة تطو   .هوتصورات هسلوك الأفراد والمجتمع بكل فئات بالضرورة تطورا في

لى ا المجتمع سواء عتتطور بدورھا بما يعكس سلوك ھذ هالجريمة التي تنشأ عنالمجتمع، فإن 
، الأمر الذي يفرض إحداث تطور تشريعي، الدوليالمستوى الداخلي أو على المستوى 

 مكافحة الإجرام الناشئ عنمع تتناسب واستحداث منظومة قانونية ذات بعد وطني وإقليمي، 
  .ذلك

لإرھاب، العالم في ھذا القرن من جرائم العنف وا هخطر ما تطور من إجرام، ھو ما عرفولعل ا
لا  هما دامت خطورتالذي ارتبط إلى حد كبير بظھور الجريمة المنظمة وانتشار الجرائم الدولية 

على بث الرعب وإذاعة الخوف  هفحسب، إنما في قدرت هكمن في عدد ضحاياه أو عدد مرتكبيت
، تجند المجتمع الدولي ومن منطلقات ھذه الظاھرة وأمام يقلق على المستوى الإقليمي والدولوال

 1ر.للحد من تنامي ھذا الإجرام الخطيمتعددة للبحث عن أفضل الآليات والميكانزمات 

نها من فالجزائر من الدول التي عرفت الظاهرة الإرهابية في فترة العشرية السوداء وما ترتب ع
الى  مجتمع الجزائري مما أدىحالة لا امن والرعب والذعر نتيجة عوامل غيرت النسق القيمي لل

 الانعكاس على وحدة وتماسك الشعب الجزائري.

                                                             
، جامعة 37جزائري، مجلة العلوم الإنسانية، العدد لطفي بوجمعة، الإجراءات الخاصة لمكافحة الجرائم الإرهابية في التشريع ال 1

 .330، ص2012باجي مختار، الجزائر، 
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هذا ما جعل المشرع الجزائري يسن اليات لمواجهة هذا الافة، فمنها ما هي إجرائية ومنها ما 
هي تحفيزية، فقد اعطى المشرع خصوصية في إجراءات المتابعة ضد مرتكبي جرائم الإرهاب، 

اعتمد في سياسته لمكافحة الإرهاب على الاليات التحفيزية نظرا  هذا من جهة ومن جهة أخرى 
للتفاقم المستمر لهذه الافة، من بينها اعداد قانون الرحمة الذي تضمن تخفيف العقوبات وتدعيم 

الإجراءات العفو الا ان هذه الالية لم تحقق الأهداف المنشودة منها مما أدى بالمشرع الى 
وج من هذه الديمومة فقام بسن قانون الوئام المدني كاجراء ثاني التفكير في إيجاد حل للخر 

لاطفاء الفتنة وتشجيع الإرهابيين للعودة والانضمام للمجتمع، كذلك المبادرة المعروفة بالمصالحة 
 الوطنية التب ميزت مواجهة الإرهاب، كل هذا من خلال ما يأتي في الفصل الثاني.
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 في التشريع الجزائري رهاب المبحث الأول: مراحل مكافحة الإ 

الجريمة الإرهابية من اخطر الأفعال التي هددت كيان الدول وما تسببه من اضرار، عامة 
للمجتمع كونها تمس مصالح المصالح المحمية قانونا، مما يستوجب ويبيح للسلطات المعنية 

النوع من الجرائم هذا من إمكانية تدخلها لردع مرتكبي جرائم الإرهاب لحماية المجتمع من هذا 
ما أدى بالمشرع الجزائري الى اخضاع الدعاوي العمومية المتعلقة بجرائم الإرهاب الى احكام 

اجرائية خاصة ومتميزة بهدف سرعة البت فيها، ومن خلال هذا المبحث سيتم التطرق الى 
 1لمحاكمة.الإجراءات الخاصة بالجريمة الإرهابية سواء من حيث المتابعة او التحقيق او ا

 دور ضباط الشرطة القضائية المطلب الأول:

 تعتبر مرحلة البحث والتحري عن الجرائم وضبط مرتكبيها من اهم الأدوار المنوطة بعناصر
الضبطية القضائية الذين يعتمدون على مجموعة من الإجراءات الخاصة عندما يتعلق الامر 

عامل باعتماد وسائل واساليب خاصة في الت بالجرائم الإرهابية بهدف الكشف عن مرتكبيها وذلك
 مع المشتبه فيه وتحقيق الغرض المنشود والمتمثل في القضاء عن الجريمة الإرهابية.

 مرحلة البحث عن المجموعات الإرهابية الفرع الأول:

 تختلف إختصاصات أعضاء الضبط القضائي حسب السلطة المخولة لهم قانونا بحسب ما إذا
أو  الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية عاديا في الجرائم العادية أو استثناء كان إختصاصهم

مة لجريالبحث والتحري عن ا فالضبط القضائي مرحلة شبه قضائية تهدف إلى تخريبية،
 امهذه المرحلة مهاما معينة ومختلفة، منها  ومرتكبها، فيباشر أعضاء الضبط القضائي خلال

هو  خرين ومنها ماالالقضائية وأعواٰنهم دون بقية الأعضاء هو مخول لبعض ضباط الشرطة ا
ريمة، تكون عليها الج حوال التيالاجميع  عادي لرجال الضبطية القضائية الذين يقومون بها في

 .إرهابية هو استثنائي يخص حالة التلبس أو بناء على إنابة قضائية حالة جريمة ومنها ما

                                                             
، كلية 1ريمة ميلودي والحاج مهني، السياسة الجنائية لمكافحة الإرهاب، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام، جامعة الجزائر  1

 . 69، ص 2021-2020سعيد حمدين، 
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 :المهام العادية*

ئية إستثنا وأخرى ئري ومن خلال إحاطته ضابط الشرطة القضائية بمهام عادية إن المشرع الجزا 
ا ستدلالات عنهالا هدفه الكشف عن وقوع الجريمة وجمع خلال مرحلة التحقيق التمهيدي، كان

راه ة ليتخذ ما يلجمهوريا وكيلبشانها وتقديمها إلى  وعن المساهمين فيها ليتم تحرير محاضر
 .بشأنها مناسبا

ول عليهم سواء ما ورد منها من أفراد أو أناس عاديون الاهو الواجب  ي البلاغات والشكاو  تلقي 
أو من الموظفون العموميون المكلفون بخدمة عامة عن جرائم وقعت أثناء تأدية عملهم أو 

هو مجرد إيصال خبر الجريمة للسلطات العامة، وقد يكون من مجهول أو  بسبها، والتبليغ
  .1ذا مصلحة عليه، نيشفهيا أو كتابيا وهو حق مقرر لكل إنسان مج معلوم، وقد يكون 

ويمنح قانون الاجراءات الجزائية لضابط الشرطة القضائية سلطة تلقي الشكاوي والبلاغات من 
هنا بين الشكاوي والبلاغات، فالبلاغات  مراكز عملهم المعتادة، ويختلف الامر المواطنون في

وقوع جريمة، أو تقدمها أي مؤسسة عمومية أو خاصة، وقد يتم  يقوم بتقديمها أي شخص شاهد
 .2خرى الاتصال الاخبار كتابة أو شفويا أو بالهاتف وبكل وسائل الا

تعذر عليه  ية( وإنضحعليه )ال أما الشكاوي فيقوم بتقديمها لضباط الشرطة القضائية المجني
 مانع من أن يمثله محام في هناك أي سباب ينوب عنه أحد أقاربه وليسالامر لسبب من الا

ا في دفاتر تسجيلهرجال الضبطية القضائية المؤهلين قبول هذه الشكوى و  تقديم الشكوى، وعلى
 3خاصة.

مجال الجرائم  فيى وبخصوص مهام ضباط الشرطة القضائية بشأن تلقي البلاغات والشكاو 
 ا.ناءاستث تخريبية لم يجعل لها المشرع الجزائري  الموصوفة بأفعال إرهابية أو

                                                             
 .57ص  ،1989زائر، لججراءات الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الاانظير فرج مينا، الموجز في قانون  1
 .6، ص2000الوجيز في الإجراءات الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، معراج جديدي،  2
 .10معراج جديدي، المرجع نفسه، ص  3
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 لمجنيا رهابية عند وقوعها، فلا يقتصر تأثيرها علىالامة لجريأن ا شارة إلىالاغير أنه تجدر 
يا، إلى كافة المجتمع أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وسياس الأثروإنما يتسع ذلك  عليه فحسب،

بتهمة  القضائيةتعرض إلى المتابعة  وإن لم يقم بذلك عليه ملزما بتقييد الشكوى، فيكون المجني
يد شكوى ولم يقم بالتبليغ أو تقي عدم التبليغ، ومثال ذلك شخص ابتزت أمواله من قبل إرهابيين،

غ من تحت طائلة التهديد، ثم علمت الضبطية القضائية بوقوع الجريمة، من مصادرها عدا التبلي
القضائية  أومن يمثله فيصبح هذا الشخص في هذه الحالة عرضة للمتابعة شخصقبل هذا ال

 :والتبليغ يكون واجبا على الفئات التالية .بتهمة عدم التبليغ عن تنظيم إرهابي

من  32على كل سلطة نظامية أو ضابط أو موظف عمومي وذلك حسب نص المادة  -أ
زائية، يصل إلى علمه أثناء مباشرته مهام وظيفته خبر جناية أو الججراءات الاقانون 
 1جنحة.

يعلمون بوقوع جريمة خيانة أو تجسس أو وجود خطط أو  على كل الاشخاص الذين -ب
على معاقبة كل من علم 2من قانون العقوبات  91أفعال لإرتكابها بحيث نصت المادة 

بوقوع جرائم الخيانة أو التجسس أو علم بوجود خطط أو أفعال لارتكابها أو إرتكاب جرائم 
 .ضرار بالدفاع الوطنيالاأخرى يكون من طبيعتها 

 من قانون العقوبات. 181ل الناس عامة الذين يعلمون بوقوع جناية حسب المادة على ك -ت
نها ينطلق م حوال يمكن إعتبار البلاغ أو تقييد الشكوى اولى الخطوات التيالاجميع  وفي 

لمعرفة ملابسات الجريمة  الأدلةضابط الشرطة القضائية في البحث والتحري وجمع 
ضابط الشرطة القضائية يقوم بتحرير محضر سماع  والمعمول به أن وسيأتي توضيحه،

 .يتضمن أقوال الشاكي وظروف ووقائع الجريمة

                                                             
الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، الجريدة المتضمن قانون  1966يونيو  08المؤرخ في  156-66من الامر  32المادة  1

 .1966، لسنه 48الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، الجريدة  1966يونيو  08المؤرخ في  156-66من الامر  91المادة  2

 .1966، لسنة 48طية الشعبية، عدد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا
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ستدلال نظام شبه قضائي تعرفه الأنظمة التشريعية، وتكمن أهميته في الافالبحث التمهيدي أو 
البحث والتحري عن الجرائم وعن مرتكبٕها وجمع المعلومات عنها وتحضير المادة اللازمة 

 الإدارةوبعبارة أخرى تهيئة القضية وتقديمها للنيابة بإعتبارها جهة  الدعوى العمومية، لتحريك
جهات التحقيق أو الحكم  شراف على الضبط القضائي لتقدير مدى إمكان عرضها علىالاو 

 1.الأحوالبحسب 

 يف ستدلالات كل ما من شأنه إثبات الوقائع المشتبه به ولو لم تكن الجريمةالاويقصد بجمع 
لا تتطلب حتما  ستدلالات قبل ظهور الجريمة أو بعدها وهيالاحالة تلبس وقد يكون جمع 

 المساس بحرمة شخص المتهم أو مسكنه. نىإتجاه الشبهات نحو شخص معين ولا تتضمن مع

وعموما فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بكافة الطرق الفنية للتحري والبحث في إستقلالية 
 2ة كأخذ البصمات مثلا.ما دامت مشروع

 وقد خول المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائية القيام ببعض المهام التي تساعده على
 :جراءاتالاواهم تلك المهام و  مة ومعرفة الفاعل،لجريالتأكد من وقوع ا

مة ومعاينته: ويعتبر إنتقال ضابط الشرطة القضائية الى مكان لجريمكان ا نتقال إلىالا
كلما ثار، فالاتتطلب السرعة في التنفيذ من أجل الحفاظ على  جراءات التيالامن بين  مةلجريا

ري لها الدور الكبير في مهمة التح آثار الجريمة والتي تم ذلك بسرعة تمكن من الحفاظ على
توجيه مسار  ستدلالات وكثيرا ما تكون نتيجة معاينة مسرح الجريمة إنطلاقة فيالاوجمع 

 .دي الذي يقوم به ضابط الشرطة القضائيةالتحقيق التمهي

 *المهام في ظل جريمة الإرهاب:

مة وإكتشافها أي تطابق أو تقارب لجريإرتكاب ا لحظتيهو المعاصرة أو المقاربة بين  التلبس
إقتراف الجريمة ولحظة إكتشافها بالمشاهدة مثلا، وقد حدد المشرع الجزائري واقعة لحظة 

                                                             
 .323، ص 2003عبد الله اوهايبية، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري )التحري والتحقيق(، دار هومة، الجزائر،  1
 .57نظير فرج مينا، المرجع السابق، ص  2
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جراءات الامن قانون الإجراءات الجزائية بالإضافة لتحديده  41المادة  التلبس تحديدا دقيقا في
توافرت صورة من صوره لأن وضوح التلبس من شأنه أن ينفي  يمكن المبادرة بها متى التي

يقوم بها أقرب  جراءات التيالامظنة التعسف والخطا من جانب الشرطة القضائية فتجعل من 
توافر  قة، حيث يخول ضابط الشرطة القضائية بناء علىالصحة والمشروعية وأدعى للث الى 

جراءات التي لا تعتبر الاسلطة مباشرة بعض  41المادة  حالة من حالات التلبس المقررة في
القواعد العامة  ينص علٕيها القانون سلفا، خروجا على الحدود التي في من إجراءات التحقيق،

 1ض من السلطة القضائية.تفوي لا تسمح بممارستها إلا بناء على التي

الجرائم  حالة التلبس في ستثناءات الواردة علىالاهو معرفة  جانب التلبس بالجريمة في
خص يزائري لم لجرهابية أو التخريبيةـ إذ يتضح بأن المشرع الجزائي االاالموصوفة بالأفعال 

بط يستشف منه أن ضامر بجريمة إرهابية، وهو ما الاحالة التلبس بأي استثناء إذا ما تعلق 
كغيرها  الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية الشرطة القضائية يواجه حالات التلبس في

شرع لم أن الم المهام العادية، بمعنى ذكرت في من جرائم القانون العام وفقا للإستثناءات التي
 .خرى الارهابية عن التلبس في الجرائم الاالجريمة  يميز التلبس في

 

 

 

 مرحلة التحري واساليبه الخاصة الفرع الثاني:

لقد عزز المشرع الجزائري اختصاصات الشرطة القضائية وذلك بوضع أساليب واليات جديدة 
، هذا للتحري والتحقيق في بعض الجرائم الواردة على سبيل الحصر بما فيها الجريمة الإرهابية

 ما سيتم تناوله من خلال ما يأتي.

                                                             
 .248عبد الله اوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص  1
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 المراقبة واعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصورأولا: 

لتوضيح هذه المصطلحات وبيان إجراءاتها لا بد من إعطاء تعريف لها ثم تحديد شروط 
 صحتها.

*يقصد بالمراقبة وضع الشخص او وسائل النقل او أماكن او مواد تحت رقابة سرية ودورية، 
شاط الشخص محل الاشتباه وتكون باساليب بهدف الحصول على معلومات حول أموال ون

عديدة كوصد حركة الأشخاص او باستخدام وسائل وتدابير متطورة كالمراقبة الالكترونية او 
التسليم المراقب، وتتم هذه العملية دون اشتراط الاذن القضائي بل يكفي اخبار وعدم اعتراض 

للاخبار ولكن منطقيا يفضل ان وكيل الجمهورية المختص، ولم يشترط المشرع طريقة معينة 
تكون كتابة لانها تتضمن تمديد الاختصاص الإقليمي او المساس بحرية الأشخاص، وبعد 

الانتهاء منها او خلالها لابد من تدوين ما تم التوصل اليه ضمن محاضر تحقيق الاستدلال بها 
 1في جميع مراحل الخصومة الجزائية.

به عملية مراقبة سرية المراسلات التي تتم عن طريق *اما مفهوم اعتراض المرسلات يقصد 
 2وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، ويقصد بها أساسا التنصت التليفوني.

*اما تسجيل الأصوات والتقاط الصور فتعني وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين، من 
و سرية من طرف شخص او عدة اجل التقاط وتثبيت وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة ا

اشخاص في أماكن خاصة او عمومية، وكذلك التقاط صورة لشخص او عدة اشخاص 
الى مكرر  5مكرر  65يتواجدون في مكان خاص، نص المشرع على هذه الأساليب من المواد 

 3من قانون الإجراءات الجزائية. 10

                                                             
، ص ص 2017، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 3د الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط عب1

140-141.  
 .129، ص 2018، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 12احسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، ط  2
 .130السابق، ص احسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع  3
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لتسجيل الصوت والتقاط وتتم هذه الأساليب عن طريق وضع ميكروفون او هاتف محمول 
الصورة وكذلك باستعمال أقلام الحبر او الازرار ذات القدرة الكبيرة على استراق السمع والبصر 

في منزل الفاعل او مكتبه او سيارته او أي مكان يتردد عليه المشتبه فيه، ويتم استخدام هذه 
 1الوسائل في المحلات السكنية والأماكن الخاصة والعامة.

الاعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور هي شروط موضوعية  اما شروط
 وشروط إجرائية.

 الشروط الموضوعية: -1

نوع الجريمة حيث لا يمكن اللجوء الى هذه الأساليب الا في الجرائم الواردة على سبيل -
من قانون الإجراءات الجزائية وهي جرائم المخدرات،  5مكرر  65الحصر في نص المادة 

الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بانظمة المعطيات، جرائم الإرهاب، 
  2الصرف، الفساد ولا يهم وصف الجريمة فيستوي ان تكون جناية او جنحة.

ان تكون هذه العمليات ضمن ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها او التحقيق الابتدائي -
 3من قانون الإجراءات الجزائية(. 5مكرر  65رائم )المادة في هذا النوع من الج

 الشروط الإجرائية:  -2

  يشرع في هذه العمليات المذكورة الا باذن من طرف قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرةلا-
الفقرة الاخيرو من قانون الإجراءات  5مكرر  65في حالة فتح تحقيق قضائي )المادة 

 الجزائية(.

ت تكون بناء على لتحقيق الابتدائي على مستوى الشرطة القضائية فان هذه العمليافي مرحلة ا-
 اذن من وكيل جمهورية مختص.

                                                             
 .144عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص   1
 .131-130احسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع نفسه، ص ص   2
 .2019من قانون الإجراءات الجزائية لسنة  5مكرر  65انظر المادة  3
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ن يتضمن الاذن البيانات التي تسمح بالتعرف على العملية المطلوب إنجازها والمكان ا-
 65ادة المقصود والجريمة التي تبرر اللجوء الى هذه العملية ومدتها وهذه ما نصت عليه الم

 من قانون الإجراءات الجزائية. 7مكرر 

( اشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري 4ان تكون مدة صلاحية التدبير أربعة )-
 1الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية(. 7مكرر  65والتحقيق )المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية يقوم ضابط الشرطة القضائية  8مكرر  65طبقا لنص المادة -
بإنجاز هذه العمليات ويجوز لوكيل الجمهورية او ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه ان يسخر 

كل عون مؤهل للتكفل بكل الجوانب التقنية لانجاز العمل المطلوب سواء كان يعمل لدى هيئة 
 2او خاصة.عمومية 

ن يحرر ضابط الشرطة القضائية عند الانتهاء من العملية المكلف بها محضر ينقل فيه ا-
قوم يجميع المجريات التي قام بها منذ بدايتها الى نهايتها ويرسله الى قاضي التحقيق، كما 

 10، مكرر 9مكرر  65بنسخ الصور والمحادثات المسجلة في محضر يودع في ملف )المواد 
 قانون الإجراءات الجزائية(.من 

من هذا  45ان تتم العمليات المذكورة دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة -
القانون، وفي حالة اكتشاف جرائم أخرى غير مذكورة في الاذن فان ذلك لا يبطل الإجراءات 

 3لجزائية.من قانون الإجراءات ا 6مكرر  65العارضة، وهذا ما جاء في نص المادة 

 ثانيا: عملية التسرب

من  18مكرر  65الى  11مكرر  65نص المشرع الجزائري على عملية التسرب في المواد 
من قانون الإجراءات الجزائية  12مكرر  65قانون الإجراءات الجزائية، فقد عرفت المادة 

                                                             
، 2019، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2ت الجزائية في القانون الجزائري، ط محمد حزيط، أصول الإجراءا 1

 .208-207ص ص 
 .131احسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص  2
 .2019من قانون الإجراءات الجزائية لسنة  6مكرر  65انظر نص المادة  3
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مسؤولية التسرب ويقصد به قيام ضابط الشرطة القضائية او عون الشرطة القضائية، تحت 
ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية 
باتهامهم انه فاعل معهم او شريك لهم او خاف وعليه التسرب هو نوع من استعمال الحيلة ضد 

الجناة وتقديمهم للسلطة القضائية، بشرط ان لا ترقى الحيلة الى درجة في المشروع او 
 1التحريض على الجريمة.

ويتم استعمال ضابط الشرطة القضائية المتسرب هوية مستعارة، كما يمكنه اقتناء او حيازة او 
نقل او تسليم او إعطاء مواد او أموال او منتجات او وثائق او معلومات متحصل عليها من 

من قانون  14مكرر  65ارتكاب الجرائم او مستعملة في ارتكابها وهذا طبقا لنص المادة 
الإجراءات الجزائية، دون ان يكون ذلك من قبل التحريض لانه في حالة ثبوته يقع ذلك تحت 

الفقرة الثانية من قانون الإجراءات  12مكرر  65طائلة البطلان، وهذا ما نصت عليه المادة 
 2الجزائية.

 ى إجرائية.كما تتم عملية التسريب بشروط حددها القانون تتمثل في شروط موضوعية وأخر 

 

 الشروط الموضوعية: -1

من قانون الإجراءات الجزائية بالنص "عندما  11مكرر  65رط الضرورة اشارت اليه المادة ش-
 تقتضي ضرورات التحري او التحقيق"، والضرورة مقيدة بنوع الجريمة من جهة والتي يجب ان

ن جهة راءات الجزائية، وممن قانون الإج 5مكرر  65تكون من الجرائم المشار اليها في المادة 
 أخرى مرتبطة بالاستعجال المنحصر في حالتي التلبس والتحقيق.
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رط الاحتياطية حيث يتم اللجوء الى أسلوب التسرب على وجه الاحتياط أي استثناءا، عندما ش-
مكرر  65تكون الوسائل العادية غير كافية درءا للوقوع في المساس بالحريات الفردية )المادة 

 قانون الإجراءات الجزائية(. من 11

شرط الملائمة أي لابد من قيام قرائن قوين وجدية تشير على الغالب بوقوع الجريمة في الوقت -
من قانون الإجراءات الجزائية، او ان  5مكرر  65القريب من الجرائم المشار اليها في المادة 

من قانون الإجراءات  11رر مك 65الفاعلين بصدد التحضير لها، وذلك وفقا لاحكام المادة 
 1الجزائية.

 الشروط الإجرائية: -2

ن يكون الاذن صادر ومكتوب ومسبب من طرف وكيل الجمهورية المختص، وهذا وفقا ا-
 من قانون الإجراءات الجزائية. 15مكرر  65للمادة 

 ( اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس الفترة ضمن4ن تكون مدة صلاحية التدبير أربعة )ا-
من قانون الإجراءات الجزائية(، وفي حالة عدم قدرة  15مكرر  65نفس الشروط )المادة 

روف الضابط المتسرب على تنفيذ العملية في المدة المقررة فانه يجوز له مواصلة نشاطه في ظ
من قانون 17مكرر  65امنة في مدة كافية لذلك على الا تتجاوز أربعة اشهر وفقا للمادة 

 زائية.الإجراءات الج

ن يتضمن الاذن الجريمة التي تبرر او تستند عليها عملية التسرب، وان يذكر فيه هوية ا-
 15مكرر  65الضابط الذي يشرف على هذه العملية او العون المساعد له وفقا لنص المادة 

 من قانون الإجراءات الجزائية.

ال من الأحوال اظهار ستعمال هوية مستعارة، ولا يجوز في أي حيجوز للضابط المتسرب ا-
 من قانون الإجراءات الجزائية(. 16مكرر  65الهوية الحقيقية لاي منهم ) المادة 
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ان يستعمل الضابط المتسرب وسائل الحيلة والتستر بغرض ضبط الفاعلين والمساهمين معهم -
 1من قانون الإجراءات الجزائية(. 12مكرر  65)المادة 

رب وكذا الأشخاص المسخرين لذلك لق بتنسيق عملية التسان يحرر ضابط الشرطة تقرير يتع-
 من قانون الإجراءات الجزائية(. 13مكرر  65)المادة 

يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية المتسرب التي تجرى عملية التسرب تحت مسؤوليته -
 2ئية.من قانون الإجراءات الجزا 18مكرر  65كشاهد دون سواه في العملية، وفقا لاحكام المادة 

 دور قاضي التحقيق في تطبيق التشريعات على المجموعات الإرهابية المطلب الثاني:

 قحقياعد استثنائية تسمح لقاضي التابية أقر المشرع قو هر لإرة اهإطار سياسة مكافحة الظا في
 .في إطار القواعد العامة لقب نا مهب هيسمح ل مل لبأعما مياالق

 نفإ ،اعدة العامة في مجاؿ التفتيشتعد استثناء عف القالجديدة والتي  47بموجب المادة 
 قح هل ن يكو  نبأ ،اب أو التخريبهر لإا مجرائ نطات واسعة في التحري علس قي التحقيلقاض

اعدا م ،جراءات الجزائيةلإا ن قانو  نم 45مادة لل ماحترا ن و وطني دالتراب ال لعبر كام تيشالتف
 مفي الجرائ قستثناء مسموح بو لقاضي التحقيالاذا هى السر الميني و لبالحفاظ ع لقتع ما
 ت.المخدرا موجرائ (والدعارة قى الفسلالقصر عتحريض ) ى القصرلواقعة عال

 التحقيق من قبل قاضي التحقيق الفرع الأول:

 للضباط الشرطة القضائية كام ن فيكو  ،3نابة القضائيةلإيحتفظ بإجراء ا ققاضي التحقي ان
نابة لإبموجب ا همة المسندة إليهذا في إطار المهبالتفتيش والتحري و قة لالمتع هاختصاصات

 .القضائية

                                                             
 .321ن الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص عبد الله اوهايبية، شرح قانو  1
 .2019من قانون الإجراءات الجزائية لسنة  18مكرر  65ارجع لنص المادة  2
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القاعدة العامة في  نالمشرع الجزائري قد خرج ع نالسابقة أ لتتبع المراح لخلا نر مهويظ
 1. ةابيهر لإجريمة الالطبيعة الخاصة ل هتلذا أمه هخروج نأ لاإ قالتحقي

ى لأو بناء عقائيا لاتخاذ تدابير تحفظية ت قلقاضي التحقي 47المادة  نكما خولت الفقرة الثانية م
 قالتحقيستثناء بالنسبة لقاضي لاذا اهفميزة  ،حفظ أدلة الجريمة فدهالنيابة العامة ب نب ملط
 ميقو  لاف ه،ب مقيالو بإنابة ضباط الشرطة القضائية لأ هيسمح لو سواء بنفس ن القانو  نو أه

ا هيلالشروط المنصوص عبتوافر و  هبنفس لاقات المحدد قانونا في الجنايات إبالتفتيش خارج المي
 .2جراءات الجزائيةلإا ن قانو  نم 82في المادة 

ا الدستور هلذا منح ،شخاصلأجراءات مساسا بحرية الإأشد ا نالحبس المؤقت م انكما 
 نم 117و 59 نمادتيلمر وفقا للأذا اها إصدار ها وحدهطة القضائية والتي للسللالجزائري 

ا عند هشروط ومبادئ يجب مراعات كناه نأمر فإ نم نا يكمهالجزائية. ومجراءات لإا ن قانو 
بالنسبة لمفرد خاصة بعد  هتراعي خطورت نأ قات التحقيهى جلعو  ،جراء الخطيرلإذا اهاتخاذ 

 3".المرتكب موطبيعة الجر  مءالمشرع وتحديد مدة تتلا لتدخ

يؤسس الحبس  نيجب أ هى أنلجراءات الجزائية علإا ن قانو  نمكرر م 123ذا ونصت المادة ه 
ة هشفا هممر إلى المتلأغ اليب نى ألع ،123ا في المادة هيلسباب المنصوص علأى الالمؤقت ع

 ه.فستئنالايغ لذا التبهتاريخ  نم مأيا (3ثلاثة ) لو نبأ ههمع تنبي ققاضي التحقي فطر  نم

ت مع إمكانية تمديده إذا لار في جميع الحاهأش (4ة )أربع يه لصلأومدة الحبس المؤقت في ا
ابية أو تخريبية يجوز لقاضي هإر  لففي الجنايات الموصوفة بأفعا ك،اقتضت الضرورة ذل

                                                             

كذا و  هالمنسوبة إلي همالتو  همقة بالمتلنابة وكذا بيانات متعلإا هت لهنابة والضابط الذي وجلإمصدر ا ققة بقاضي التحقيلالمتع
 ك.بذل محتى يقو  مأيا 8ضابط مدة لل ن ا يكو هتحديد ملة عدوفي حا ك،بذل مقيالجراءات المنابة والفترة الزمنية للإجراء أو الإا
 ،قضاءليا للالمدرسة العمذكرة لنيل إجازة  ،رهابية في الجزائرلإظاهرة البوقندورة. المعالجة القانونية ل نوال شروانة. نضيرة1

 .26 ، ص2008_2007قضاء. ليا للالمدرسة الع
وم لقانون العقوبات والعمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  ،رهابلإسياسة المشرع في مواجهة ظاهرة اضيف مفيدة.  2

 .111، ص 2010_2009وم السياسية. السنة الجامعية لوالعية الحقوق لك ،خوة منتوري قسنطينةلإجامعة ا ،الجنائية
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 ن قانو  نمكرر م 125مرات حسب المادة  (5) فترة الحبس المؤقت خمسيمدد  نأ قالتحقي
 لر في كهأش (4)ت عند تمديده أربعة لحبس المؤقيتجاوز ا لا نى ألع ٬جراءات الجزائيةلإا

اء هانت بلر قهش لتمديد الحبس المؤقت في أج ماهتلااغرفة  نب مليط نما يجوز لو أك .مرة
 لاتمديد الحبس المؤقت  مالاتهقررت غرفة ا. واذا ما نب مرتيلذا الطهتجديد  نكما يمك ه،مدت
ت لاجراء اعتراض المراسلإأما بالنسبة  1ا.ر هش 12ذا النحو هى لع هتتجاوز مدت نأ نيمك

في حالة  هأن لاإ ،وريةهالجم لوكي نم نبإذ متت نأ لصلأصوات والتقاط الصور فالأا لتسجيو 
 هوتحت مراقبت ققاضي التحقي نم نى إذليات المذكورة بناء علالعم مقضائي فتت قفتح تحقي

 نأو ع هيسخر بنفس نأ هبإمكان. كما 5مكرر  65المادة ن خيرة ملاالمباشرة حسب الفقرة ا
يئة هأو حة أو وحدة للدى مص هلمؤ  ن عو  لك هطة القضائية الذي ينيبضابط الشر  قطري

يات لعملبالجوانب التقنية ل لتكفلكية للسلاالكية و لت السلافة بالمواصلعمومية أو خاصة مك
راءات الجزائية جلإا ن قانو  نم 11مكرر  65كما أجازت المادة  (8مكرر  65المادة ) المذكورة

شروط  نية التسرب ضملحسب الحالة بمباشرة عم هرقابتتحت  نيأذ نأ قلقاضي التحقي
 .كورية بذلهالجم لبعد إخطار وكي كوذل ،محددة

 محاكمة المجموعات الإرهابية الفرع الثاني:

يعط  ما ما لهأعطي صاحب كلذل ة،ة مصيرية في الدعوى الجزائيلة المحاكمة مرحلتعتبر مرح
الذي أنشأ  03_92التشريعي  مالمرسو  10_95مر لأوقد ألغى ا ،حياتلاالص نغيره م

العادية  ممحاكلابية لهر لإا منظر في الجرائلختصاص للاإعادة ام المجالس القضائية الخاصة وت
 نخص المشرع المحاكمة بمميزات م كإجراءات جزائية. كذل 248المادة  هيلطبقا لما نصت ع

 .2امالع ن القانو  مجرائ نابية أو جريمة مهكانت الجريمة إر العدالة الجنائية سواء  قا تحقيهشأن

                                                             
حالة لمحكمة الجنايات حسب المادة لإصدار قرار الإ ماهتلاإلى غرفة ا لفالم لذه المدة مدة أخرى عندما يحاهإلى  فويضا 1

ابية أو هإر  لمر بجنايات موصوفة بأفعالأا لقر عندما يتعهش( ا8) ي مدة ثمانيةهجراءات الجزائية و لإا ن قانو  نمكرر م 197
 نقائي علفراج التلإا ن مكرر يكو  197طبقا لنص المادة  لجالآذه اهفي  لالفصم يت لمحدود الوطنية. وإذا لأو عابرة لتخريبية 

 .همالمت
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كذا و  ،الموصوفة جنايات لفعالأفي ا لحية الفصلاخص المشرع محكمة الجنايات بصكما 
ا هلة إليابية أو تخريبية المحاهإر  لالموصوفة بأفعا موالجرائ ،اهوالمخالفات المرتبطة بالجنح 
ذا وتختص محكمة ه. (جراءات الجزائيةلاا ن قانو  نم 248المادة ) ماهتغرفة الا نبقرار م

ابية أو هارتكبوا أفعال إر  نة والذيلسنة كام 16غوا لب نالقصر الذيبمحاكمة  نبالغيلالجنايات ل
 ذاهإجراءات جزائية. و  249حسب المادة  ماهتلااغرفة  نا بقرار مهإلي نتخريبية والمحالي

التي  منظر في الجرائلحداث للأا ملقسختصاص لالقاعدة العامة التي تعطي اا ناستثناء م
 ث.حدالأا اهيرتكب

 18 نس نابية مهر لإبالجريمة ا لقالرشد الجزائي فيما يتع نفي س ليوحي بتعدي كذل نكما أ 
ئية المتخذة ار جلإلنفس القواعد ا مئجراذه الهل نحداث المرتكبيلأخضاع اوا ،سنة 16إلى سنة 

 1كم.والح قي جميع إجراءات المتابعة والتحقيف نبالغيلسبة لنبال

 لالعسكرية التي يؤو  مالمحاك نختصاص بيلافي ا لالتداخ نحاليا نوع م كناه نأ لوالحاص
 ،اهضمن نابية أو التخريبية مهر لإا موالجرائ ،الدولة ناختصاص البث في الجنايات ضد أما هإلي
 .2ابية أو تخريبيةهالموصوفة إر  مالمشرع بالنظر في الجرائا هتي خصالمجالس العادية الو 

 م: " وتختص المحاكهى أنلالقضاء العسكري ع ن قانو  نم 3فقرة  25حيث نصت المادة 
 مجرائفي ال لجراءات الجزائية بالفصلإا ن قانو  نم 248المادة  محكالأفا لاالعسكرية الدائمة خ

الحبس  عندما تزيد عقوبة كوذل ،العقوبات ن في قانو نص الوارد للالدولة وفقا ن ضد أمالمرتكبة 
العسكرية  متختص المحاك لانوع الجنحة ف نالجريمة م ن سنوات. وعندما تكو ى مدة خمس لع

 ه".ل لاعسكريا أو مماث لالفاع نإذا كا لاا إهالدائمة ب

أخرى  مائرة اختصاص محاكالمخالفات إلى دختصاص المحمي لمحكمة الجنح و لاذا ويمتد اه
جراءات الجزائية. لإا ن قانو  نم 5فقرة  329ب ما ورد في المادة اب حسهر لإجريمة افي 
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ى المحاولة لأيضا يعاقب ع لابية التامة بهر لإى الجريمة اليعاقب فقط ع لاالجزائري  ن والقانو 
 1ها.فيمة هفي الجريمة وكذا المسا

بحيث أصبحت تعقد برئيس برتبة رئيس غرفة  نفيلومح قضاة نمحكمة الجنايات م لتشك "
و ه لذا التعديه نصة ملحظة المستخلاالم لولع ل،قلأى البرتبة مستشار ع نقاضييبمعية 

ذه القضايا هنظر في لل نقضاة الجالسيلوبة للمستوى الكفاءة المطإرادة المشرع في رفع 
ابية هإر  لالموصوفة بأفعا مئطر الجراة في الموضوع وفي أخليئة قضائية فاصهى لا أعهباعتبار 

نظر لل نذه المواصفات في القضاة الجالسيهومرجع المشرع في اشتراط  ٬في التشريع الجنائي 
 لذا التعديهكما مس  .القضائية هوتطبيقات ن أكثر دراية بالقانو  همذه الجنايات اعتبار أنهفي 
بعدما كانوا  نثني( ا2)إلى  همدعد نص ملفي محكمة الجنايات بحيث ق نيلالمشك نفيلالمح

 "2ين.يص دور القضاة الشعبيلرادة المشرع في تقلإذا تجسيدا هو  ،أربعة

 نفيلفأصبحت قائمة المح هم،جنة باختيار لوال نفيلطريقة إعداد قائمة المح لتناو  لالتعدي نا أمك
دورة لل 12هم يستدعى من ،فالمح 40 نم فتتأل قفا بعدما كانت في السابلمح 36 نم ن تتكو 

 قطري نالقائمة ع نفقط م ناختيار اثني مويت ن،إضافيي نواثني نأساسيي   10همالجنائية من
 .3سةلج لالمحكمة عند كة لتشكي لستكمالاالقرعة 

 وإدارة المرافعاتسة لضبط الج نسة واعتبرت بأليخص سير الج لاتعدي 286ت المادة لأدخ
 لاخالواجب د محتراالات في اتخاذ ما يراه مناسبا لفرض حيالاالص لكام هول ،بالرئيس نمنوطا

إلى ما  ذا المبدأ بالنظرهذا النص إلى حد بعيد في تقريره له قوقد وف ،حقيقةلل اار هإظالقاعة 
 .المفروض قانونا محتراالابواجب  لالإخ نم مذه الجرائهالنظر في نجر أثناء ن يأ نيمك

 فيما يخص الشهودأولا: 
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 هميأمر بإحضار  نأ لهف ،ودهحضار الشلإسة لطة واسعة لرئيس الجلذكورة سالمأعطت المادة 
 هماستدعائ ميت نود الذيهكما أعفت المادة الش ر،الحضو  نطة القوة العمومية إذا امتنعوا عبواس

ى لع ن يكو  همسماع ن القانونية كو  نأداء اليمي نسة ملطة التقديرية لرئيس الجلالس نبناء ع
 1.قطف لالستدلاا لسبي

 نو مبات النيابة العامة ألى طلتأمر بناء ع نلمحكمة الجنايات أ 296زت المادة قد أجاذا و ه
اريخ القضية لت لقتضاء أو تأجيالاد بواسطة القوة العمومية عند ها باستحضار الشاهنفسقاء لت

أو يؤدي  لفيح نالحضور أو رفض أ نع لفد الذي تخهى الشالغرامة عمع فرض  قحلا
 ه.ادتهش

 دلةق بإقامة الالفيما يتعثانيا: 

 ن ا في قانو هحيات المخولة لرئيسلالجديد لمحكمة الجنايات كافة الصا لأعاد نص التعدي " 
ابية أو هإر  لبصدد نظره في قضايا موصوفة بأفعا هول ل،التعدي لجراءات الجزائية قبلإا

سواء  03_92 التشريعيمر لأالقيود التي كانت موضوعة بنص ا كما ألغى صراحة ،تخريبية
 يئة الدفاع. هأو  مة الحكهى جلع

القضاء خاصة  لى أعمالترمي إلى إضفاء طابع المشروعية ع كمقاصد المشرع في ذل لولع
 نكما أ ،ى المجتمعلكثر خطرا علأابية اهر لإا مة في الجرائليئة فاصهمحكمة الجنايات تعد ن وأ

 ن في الطعو  لبالنسبة لمواعيد الفص لقلأى العيا لى المحكمة العلالنص رفع القيود عإلغاء 
 2ب".ارهلإاقة بقضايا لالمتع

 المبحث الثاني: القوانين الصادرة للحد من الجريمة الإرهابية

في المراحل الأولى للقضاء على  بعد فصل المشرع الجزائري في سياسته الردعية التي اتخدها
الجريمة الإرهابية، فكر في مسلك مغاير ولذلك بإيجاد اليات إجرائية احتواية وتحفيزية للحد من 

                                                             
 119مفيدة ضيف، المرجع نفسه، ص  1
 .28نوال شروانة، نضيرة بوقندورة، المرجع السابق، ص  2



 
 

 74 

الجريمة الإرهابية في الوطن، وذلك من خلال تشجيع الإرهابيين على التخلي عن الأفعال 
 الإرهابية والتوبة والعودة للانضمام داخل المجتمع الجزائري.

ل مرت هذه الاليات لمكافحة الإرهاب بصدور عدة قوانين وهي ما سيتم التطرق اليها من خلا
 هذا المبحث.

 99/08، والامر 95/12صدور الامر  المطلب الأول:

ن مان الفترة العصيبة التي مرت بها الجزائر في بداية التسعينات وما خلفته من عدد مهول 
صوص القانونية التي تدخل في اطار سياسة تحفيزية، القتلى والجرحى، أدى به سن بعض الن

وهذا  فمنها أعطت الفرصة للأشخاص الضالعين في جرائم إرهابية للتراجع والعودة الى المجتمع،
 من خلال الفرعين المواليين.

 قانون الرحمة الفرع الأول:

 .1995 فبراير 25في “ قانون الرحمة ”ت إيجيديو، أعلن الرئيس زروال عنبعد منصة سان
للسلطات الوطنية ارتكب  افوفق ت المسلحة المتطرفة.وكان القانون موجها إلى الجماعا

 .المتمردون خطأ؛ لكن الدولة ستسامحهم وتقدم لهم الرحمة

 1:ثة محاور مهمة هيلارئاسي يتضمن ثكان المشروع ال 

ت وتورطوا في انتهاكاحهم لاحكام بشكل محدود للمتمردين الذين ألقوا سلأالوعد بتخفيف ا*
 ن.نسالإحقوق ا

 ع.ولم يرتكبوا أي جرائم في المجتم حهملاادة دمج المتمردين الذين ألقوا سإع*

وا انسحابهم من الجماعات المسلحة والتحق قيام الدولة بتوفير الحماية لكل الذين أعلنوا*
 .المتطرفةيخافون انتقام الحركات المسلحة مان و لأيحسون با لاتهم، ولكنهم لابعائ

                                                             
 .1995فبراير  25الذي نشر في  10-95يرجى الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم  1
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 يالسابق زروال أدت إلى عودة حوال أفاد رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بأن مبادرة الرئيس
ت، يمكن القول أن المشروع فشل في لالكن، بناءا على المقاب 1تهملاوعائمقاتل لبيوتهم  4000

يعية وتخفيف الطبح وعودة المقاتلين لحياتهم لاالسساسيين المتمثلين في إلقاء لأيه اتحقيق هدف  
 ف.مستويات العن

، لاو لحكومي الذي يستهدف وقف العنف. أهناك العديد من العوامل تفسر فشل هذا المشروع ا
. وكانت كان النظام آنذاك يفتقر إلى البنية التحتية القانونية المطلوبة لتنفيذ قانون الرحمة

والمحاسبة  الشفافيةالمؤسسات القضائية خاضعة لسيطرة الحكومة العسكرية وتنقصها 
قيادة الجيش شراف على مبادرة مماثلة. وإضافة إلى ذلك، أدانت لإالمطلوبتان من أجل ا

ها الدولة ضد نه لم يعالج الجرائم التي ارتكبتلألمشروع، واعتبرته مبادرة مهينة نقاذ الإمي لاسلإا
لح ان مبني على مصاكما أنه حسبها ك للانقاذ.مية لاسالإمدنيين والمتعاطفين مع الجبهة ال

إشارة  نقاذ فلم ترد فيه أيلامي للاسلاالجزائر وتجاهلِ  مطالب الجيش االحكام العسكريين في 
ة، الدولختفاء القسري التي قادتها لات الاحاعفاء عن السجناء السياسيين، ومناقشة لإإلى ا

ت رفضت الجماعا نقاذ إلى الساحة السياسية. في حين،لإمية للاسلإناهيك عن عودة الجبهة ا
أعلنت مية المسلحة إجراء أي مفاوضات مع الدولة، و لاسلإكثر تشددا مثل الجماعة الأالمسلحة ا

 .ميةلاسلإفة الاد هو إسقاط نظام الحكم العسكري وإنشاء الخأن الحل الوحي

الجيش ل أن فصائل داخل النظام الحاكم و مر على الحركات المسلحة، بلألم يقتصر ا 
ل فات بين مختلف الفصائل القوية حو لازروال. وساد انقسام عميق وخ شروعامتعضت من م

من الحكومة التفاوض مع 2“ المستأصلون  ”ضم. فرفلاماهية العنف وكيفية تحقيق الس
زمة وإنهاء العنف في الجزائر هو لأا أن السبيل الوحيد للخروج من االمجموعات المسلحة وأكدو 

فات الداخلية في لاعمال العسكرية. وبرزت هذه الخلأمي عبر الاسلإااستئصال التهديد 
التناقضات التي وثقت عند تنفيذ قانون الرحمة. ففيما دعا الرئيس إلى تنفيذ عقوبات محدودة 

                                                             

 
 خدم عادة لوصف الفصائل التي كانت ترفض التفاوض مع المجموعات المسلحة.الاستئصاليون مصطلح يست 2
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رائم ضد المدنيين، أشارت ارتكبوا جميين الذين تنازلوا عن أسلحتهم و لاسلااعلى المسلحين 
نوات طويلة أو تم قتلهم من طرف أن العديد منهم قد تم الحكم عليه بالسجن لس تلاالمثاب

 .ستئصاليينلاا

استطاع الرئيس، اليمين زروال، عبر الضغط على الدولة العميقة إطلاق سراح قادة الجبهة كما 
جراء لم يساهم في لإالإسلامية للإنقاذ، بغاية سحب الجبهة إلى منطقة التفاوض، لكن هذا ا

 . قدم كثيرا  الت
عام من المفاوضات، انتهى الرئيس إلى إعلان إغلاق الملف مع خيبة أمل كبيرة،  يبعد حوال

، وهو ما يمكن اعتباره نقطة البدء في الطريق إلى المصالحة «قانون الرحمة»ليطلق بعد ذلك 
 .الوطنية

ويتضمن تدابير الرحمة  25/2/1995بتاريخ  12الرئاسي رقم  مرلأصدر القانون بناء على ا
، الذين سلّموا «جرائم الإرهاب والتسليح»والقواعد والشروط التي ستطبق على الأفراد المدانين في 

أنفسهم للسلطات طواعية وأعلنوا توقفهم المؤكد عن ممارسة النشاطات المسلّحة )سماها القانون 
 .إرهابية(

لرحمة سلسلة من الإجراءات التي تتيح للأشخاص المتهمين بالإرهاب العودة إلى اعتمد قانون اف
، والاستفادة من عقوبات مخففة، أو العفو الكلي في حال «نبذ العمل المسلح»المجتمع، بعد 

  . ساهموا في الكشف عن الشبكات الإرهابية
الجة جذور المشكلة، لذلك ولى، ولم يسع إلى معلأكان القانون صادرا  عن جهة أمنية بالدرجة ا

 .لم يكن أثره القانوني والمسلكي بالغاية المرجوّة
منية، العمل على لأبالتزامن مع قانون الرحمة، لم تنس سلطة ما بعد الانقلاب، العسكرية ـ ا

إيجاد واجهات مدنية وسياسية تعطيها الشرعية المفقودة، مع محاربتها العنيفة للجماعات 
تخابات رئاسية فاز فيها زروال نفسه ـ مع كل ما شابها من تزوير ونقص ـ المسلّحة. أُجريت ان

مني، وعلى رأسها حزب لأكما نظّمت انتخابات تشريعية فازت فيها الأحزاب المقرّبة من النظام ا
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التجمع الوطني الديمقراطي، الذي لم تكن قد مضت على تأسيسه أربعة أشهر قبل إجراء 
 الانتخابات

منية والعسكرية قد تجاوزت فكرة لأ، توقع كثيرون أن تكون المؤسسة امع انتخاب زروال
قصاء، وأسست لبناء مرحلة انتقالية جديدة في البلاد تعيد لها بعض قوتها المهدورة، إلا أنّ لإا

ذلك لم يحدث. قادت هذه المؤسسة عملية تفاوضية مع الجيش الإسلامي، انتهت بإعلان 
. جرى ذلك من دون علم الرئيس، 1997ول العام لأين اخير هدنة من طرف واحد، في تشر لأا

ما دفعه إلى تقديم استقالته قبل عامين من نهاية ولايته التي انقضت منها وقتذاك ثلاث 
 .1سنوات

ه 1415رمضان  25المؤرخ في  12 95انطلاقا من الظروف الحتمية تم صدور الأمر رقم /
الشروط  تدابير الرحمة وتحديدها وكذلكوالذي يتضمن أساس  1995فيفري  25الموافق لــ 

، يستمد هذا 2بريالمعتقلين بجرائم الإرهاب والتخ والكيفيات وآلياتها المطبقة على الأشخاص
القانون روحه من مبادئ الثورة الجزائرية المنصوص عليها في بيان نوفمبر وكذا المواثيق 

منه. وهو  115 8/74لمادتين ولاسيما ا 189نها دستور الرسمية للدولة الجزائرية ومن ضم
 .1988دستوري جاء بعد أحداث أكتوبر 

يرتكز هذا القانون على الأرضية التي أقرها المجلس الوطني الانتقالي والمتضمنة الوفاق  
منه. وهذه المبادئ  5/26 25و - 13- 5الوطني حول المرحلة الانتقالية لاسيما المواد 

...( مستمدة من التشريع الإسلامي ويكرسها النظام الوفاق، الرحمة، التضامن، الغفران)
 الجزائري في مواثيقه الرسمية وفلسفته العملية )بيان أول نوفمبر، الدساتير التي أخذت بمبدأ 

 3(.الإسلام دين الدولة

                                                             
 .21.16، على الساعة 2023-03-26، لوحظ يوم sy.com/article/193-https://www.sotانظر الموقع،  1
 .133، ص2020واحد، دار اليازوري، العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، عمراني عبد المجيد، نداء إلى حضارة واحدة عالم  2
للنشر عبد القادر مقام، ثقافة السلام قانون استعادة الوئام المدني في الجزائر نموذجا )مقاربة أنتروبولوجية(، دار الغرب  3

 .74ص ، 2005والتوزيع، الجزائر، 

https://www.sot-sy.com/article/193
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هذا القانون مثلما نص عليه الأمر الرئاسي هو سلسلة تدابير تتيح للأشخاص المتابعين بجرائم  
العمل المسلح في مقابل  لتخريب الذين يسلمون أنفسهم العودة إلى المجتمع بعد نبذالإرهاب أو ا

 1.استفادتهم من العفو أو من عقوبات مخففة

لذلك جاء هذا القانون يعرض عليهم التوبة والاستفادة من تدابير قانون الرحمة الذي يمنحهم 
للأعمال  1ة وعدم العودة مجددا فرصة عدم المتابعة القضائية شرط الاعتراف والتوبة النهائي

 2.الإرهابية

فالدولة حرصا منها على العودة إلى السلم الاجتماعي اتخذت تدابير للرحمة تسمح بإتاحة مخرج 
الذي نص سلسلة  للإرهابيين الذين يرغبون في التماس سبيل التوبة اعتمادا على هذا القانون 

 3.العقوبات بشكل كبير تدابير شملت الإعفاء من الملاحقات والتخفيف من

 ى:يهدف قانون تدابير الرحمة إل-

تبر وهذا المبدأ مستمد من الشريعة الإسلامية التي تع :تكريس مبدأ ضمان معنى الإنسانية-أ
لفقه في طليعة الشرائع الدينية والنظم القانونية من حيث الاعتراف بكرامة الإنسان فقد ساهم ا

 و.رر أسباب الإعفاء والتخفيف والعفإرساء المبادئ لحماية الأفراد من الفساد وق

يقرر هذا القانون بالأعذار  :وقيع العفويةحقيق مصلحة تفوق المصلحة المحتملة من تت -ب 
المخففة من العقوبة في حالات خاصة على أساس أن المنفعة التي يحققها المجتمع في 

الإعفاء، تفوق المنفعة المحتملة من العقوبة وتتجلى المصلحة في مظاهر تدعو على سبيل 
 : المثال

                                                             
، ص 2018، سبتمبر 34لتجربة والمكاسب، " مجلة سياسات عربية، العدد الطاهر سعود، "المصالحة الوطنية في الجزائر ا 1

47. 
 488، مجلة المستقبل العربي، العدد  "- فحص لواقع البرلمان–أزروال يوسف، "مساهمة البرلمان في المصالحة الوطنية  2

 .105، ص 2019،الجزائر، 

من  40في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة  لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تقرير عن النظرا 3
 13، ص .2006سبتمبر  22العهد، مقدم إلى اللجنة المهنية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة، التقرير الدوري الثالث، 
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ت ة تاريخية يقدمها هؤلاء سلطاإعفاء كل المتورطين في القضايا الإرهابية مقابل خدم- 
 ...الرسمية بكشفهم على الخطط ومواقع الإرهابيين ومصادر التمويل، الأشخاص المشاركين

 . الإعفاء يقصد المحافظة على الوحدة الوطنية-

 . إيقاف نزيف الانضمام والتورط في القضايا الإجرامية- 

 . الإعفاء بسبب الإصلاح والتقويم- 

 . والمحافظة على الديمقراطية ضمان الاستقرار- 

 . فلسفة البناء والتشييد إلا بكل سواعد الأبناء- 

جرمين في المؤسسات العقابية ليس أثبتت التجارب العلمية أن وضع الم :علاج الجانحين-ج 
ام هو الطريق السليم في علاج المجرمين، وقد ذكر كل الباحثون أن السجون تعد مدارس للإجر 

ضرورة اتخاذ تدابير يمكن تطبيقها على المجرمين غير الخطرين، تكفل  لذلك يؤكدون على
ا مثلا إصلاحهم وتجنبهم تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في السجون وهذه التدابير متنوعة منه

 . تنفيذ الأحكام على شرط تعويض الأضرار التي يترتب على الجريمة

 : وقد نص قانون الرحمة على ما يلي- 

الأعذار المعفية من العقوبة هي الأسباب المنصوص عليها في القانون  :الأعذار المعفيةأ - 
-02-25والتي يترتب عليها رفع العقوبة على الفاعل وتسمى موانع العقاب، لقد نص قانون 

 1ا.على عدم المتابعة قضائي ،(3-2)الأعذار المعفية وأقر في مادتين1 على  1995

والوحدة  ئهم إلى منظمات إرهابية تخريبية استهدفت بأعمالهم أمن الدولةالجناة الذين ثبت انتما
 الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي ولم يرتكبوا جرائم

                                                             
ر الغرب للنشر والتوزيع، مقام عبد القادر، ثقافة السلام قانون الوئام المدني في الجزائر نموذجا )مقاربة أنتربولوجيا(، دا 1

 .75، ص 2005الجزائر، 
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مكرر من قانون العقوبات أدت إلى قتل شخص أو سببت له  87منصوص عليها في المادة 
 وومية أالجسدية للمواطنين أو خربت أملاكا عم عجزا دائما أو مست بالسلامة المعنوية أو

 .1خاصة

ن تدابير الرحمة على الأعذار المخففة والمتضم 12 95نص الأمر / :الأعذار المخففة -ب 
للعقوبة ويقصد بها الأسباب المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر والتي تستوجب 

ها أو قانون )تدابير الرحمة( طابعا أو بعضتخفيف العقوبة وتكتسي الأعذار المخففة في هذا ال
 .إبدالها بعقوبة أخف )استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد مثلا (

 : ملتنص هذا الأمر على أحكام خاصة ش :الأحكام الخاصة-ج 

 18 16و  نتراوح أعمارهم بيسنوات بالنسبة للقصر الذين ت 10القصر: تكون العقوبة هي - 
م سنة وارتكبوا جرائم موصوفة بجرائ 22 18بالنسبة للقصر التي تتراوح بين و سنة  15سنة 

 . إرهاب أو تخريب

نون العائدون: يجرم من الاستفادة من تدابير الرحمة ومن الأعذار المنصوص عليها في قا- 
 : العقوبات وهم كالأتي

بير لمستفيد من تداالأشخاص الذين ارتكبوا جرائم إرهاب أو تخريب بعد تسليمهم وثيقة ا- 
 . الرحمة

بوا الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وصدرت في حقهم أحكاما قضائية إلا أنهم عادوا وارتك- 
  . جريمة موصوفة بالإرهاب أو التخريب

وبة القصر الذين ارتكبوا بعد محاكمتهم جريمة موصوفة بالإرهاب أو تخريب الحرمان فإن العق
  .المستحقة ترفع إلى أقصى حد

                                                             
 .78-76مقام عبد القادر، المرجع نفسه، ص ص  1
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اللحظة لأنه لم لكن هذا القانون يبدو أنه كان يصدر عن مقاربة أمنية لم تزل مهيمنة حتى تلك 
فهذا ا. حلا مبرما له إلى معالجة أسباب الأزمة وعلى هذا لم تكن نتائجه ذات وزن لتشكل غيص

 1ة.راديكالية وعنفي القانون لم يكن كافيا نظرا لتحول الجماعات المسلحة إلى أنشطة أكثر

 قانون الوئام المدني الفرع الثاني:

، 2مفاجئ  أعلن الرئيس الجزائري "اليامين زروال" استقالته بشكل 1998في شهر سبتمبر 
بحيث يذكر "محمد تامالت" في هذا السياق بأن تخلي الرئيس عن مهامه واستقالته هي ليست 

يكن مطلعا بما فيه الكفاية سوى قناعته بعد السنوات التي قضاها على رأس هرم السلطة بأنه لم 
على الوضع العام للبلاد خاصة وأن التقارير التي كانت تقدمها له الأجهزة المرتبطة بالرئاسة لم 

تكن تلم فعلا بالوضع السياسي نتيجة لبعد أصحابها عن الواقع أو تخليهم عن واجباتهم 
ا في إرادة السيطرة على الحقيقية راكضين وراء مكاسب سياسية وأوهام لا قاعدة لها تصب كله

 3ن.الآخري الساحة السياسية وبكل الوسائل ومن دون احترام للشركاء السياسيين

إلى جانب جراء انتخابات رئاسية المبكرة للرئيس زروال، أعلن عن تنظيم واجراء انتخابات  
أن السلطة ، وهذا ما يوحي إلى ئرالجزائريين في تغيير صورة الجزارئاسية مرتبطة برغبة القادة 

 كانت تفكر فعلا في اختيار مرشح لها يمكنها من الحفاظ على موقعها مع إحداث تعديل في
 .4امن خلاله إعادة الأمور إلى موضعهالسياسة الأمنية والاقتصادية، يمكن 

يقة فلقد تعاقبت الأحداث كما خطط لها اليمين زروال حيث تم فيها انتخاب عبد العزيز بوتفل
بأغلبية مطلقة وبنسبة  ،1999نيسان/أفريل  15يوم الخميس  للجمهورية الجزائريةرئيس 

 ة من الأصواتبالمائ 73.79صوتا أي  7.422.139 مشاركة كبيرة متحصلا على

                                                             
 .105ازروال يوسف، المرجع السابق، ص  1
، 2019 ،ن عبد الرحمان رحموني، يوسف قدور وآخرون، الأمن الجزائري والقضاء الإقليمي، مركز الكتاب الأكاديمي، د ب 2

 .32 ص
شهادات لجنرالات رؤساء حكومات زعماء أحزاب  1999-1988محمد، الجزائر من فوق البركان حقائق وأوهام  تلاتام 3

 .158، ص 2002ماي  8شخصيات الإسلامية للإنقاذ، لندن، 
 .159، ص نفسهتاملات محمد، المرجع  4
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يث ، بح 1999أفريل  18جب هذه النتائج تولى رئاسة الجمهورية ابتداء من وبمو المعبر عنها 
 لأمن والاستقرار من جديد داخل أرجاء الوطن معتبراكان رهان الرئيس الجديد في تحقيق ا

دة الأمن قضية لا نقاش فيها أين تبنى إستراتيجية داخلية لمكافحة الإرهاب والعنف واستعا
 ...السلام

لخطاب وبدأ مباشرة تنفيذ مهمة حضرتها مسبقا وهي إنجاح فكرة الوئام المدني، من خلال قوة ا 
ي يكسب به ثقة الشعب ويزرع فيه أملا جديدا كأولى الذي انتهجه في طرح مشروعه الذ

 د.المعنوي الذي يفرض على هذا البل وكذا الكسر الخطوات نحو استتباب الأمن

وبالمناسبة يقول الرئيس الراحل بوتفليقة في كلمة مراسيم أداء اليمين الدستورية بالجزائر في يوم 
لسياسة التي تستجيب لرغبات الأمة إنما ما يلي: "إن أولوية الأولويات في ا 1999أفريل  27

قضاء مبرما لا  هي العمل على استتباب السلم المدني والقضاء على العنف فكرا وقولا وفعلا،
 . "1هوادة فيه

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه بأن الرئيس سيكلف  1999جوان  6وبتاريخ  
وتطبيقا لذلك قامت الحكومة بإعداد  الحكومة تبني مشروع جديد قبل عرضه على البرلمان،

ل وخلا . 1999جوان  27المشروع المتضمن قانون الوئام المدني لتتم دراسة ومناقشته بتاريخ 
انون هذا اليوم صرح رئيس الحكومة قائلا بأن الحكومة قامت اليوم بدراسة مشروع التمهيدي لق

المجلس سأقدمه لمصادقة يخص مسعى السلم والأمن والمصالحة الوطنية وبعد أخذ رأي 
 المجلس الوزراء

التنفيذ  زموسوم باستعادة الوئام المدني حيال 08- 99ولقد دخلت بعض أحكام القانون رقم 
 .أي بعد نشره مباشرة  1999جويلية  13بتاريخ 

                                                             
، 61اعية، جامعة جيجل، العدد الدراسات الاجتم،" مجلة سلح والمصالحة الوطنية الجزائريةحيتامة العيد، "خلفيات العنف الم 1

 .76ص  د س ن،
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وتعود هذه  1999سبتمبر  16وكخطوة أخيرة لهذا المشروع، توج باستفتاء شعبي يوم  ∗ 
الشعبية نتيجة للآمال التي طرحتها سياسة الوئام لإنهاء مجموعة من التدابير  الاستجابة الواسعة

في جرائم  لصالح المتورطين في أعمال الإرهاب منها الإعفاء من المتابعات للذين لم يتورطوا
شعبي كبير  ت لإنهاء التفاف وتأييدءجاالشرف والقتل وأعلنوا توبتهم ، وكذا من منحنى آخر 

 1.كان همهم الوحيد هو التخلص من كابوس الرصاص والدموخاصة الذين 

 فصول قانونية بحيث 06مادة مقسمة ومبوبة على  43ولقد جاءت وثيقة القانون محتوية على 
 : يحتوي كل فصل على مجموعة مواد وهي مواد خاصة بمواضيع مختلفة على النحو التالي

 . لأحكام العامةالفصل الأول: يحتوي على مادتين جاءتا تحت بند ا- 

 . مواد 3الفصل الثاني: يتضمن الإعفاء من المتابعات ويحتوي على - 

 . مادة 21الفصل الثالث: يتضمن الوضع رهن الإرجاء ويحتوي على - 

 . مواد 3الفصل الرابع: يتضمن تخفيف العقوبات ويحتوي على - 

 . مواد 6الفصل الخامس: يتضمن إجراءات أخرى ويحتوي على - 

 مواد 8فصل السادس: والأخير ويتضمن أحكام خاصة ويحتوي على ال- 

وقد احتوت أحكام قانون الوئام المدني على خصوصيات وأساليب وبدائل جديدة للعقوبات حيث 
يتضمن الإعفاء والإرجاء من المتابعات الجزائية وكذا تحقيق العقوبات، واعتمد المشروع 

الجزائر ، وفي إطار  ظام الأنجلوساكسوني وطبقته فيالجزائري نظام الاختبار الموجود في الن
إن المشروع الجزائري استوحى من العقوبات البديلة لعقوبة »: هذا السياق يقول رضا بابا علي 

الحبس منها ما هو معروف في القانون الوضعي الجزائري كنظام وقف تنفيذ العقوبة والإفراج 
فيذ مع القيام بعمل ذو التن لمقارن كنظام وقفالمشروط، ومنها ما هو معروف في القانون ا

                                                             
العدد ،" مجلة العلوم الإنسانية، ب من التعامل الأمني إلى السياسيآدم قبي، " آليات المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرها 1

 .515ص  ،2017لة، سبتمبر جامعة قاصدي مرباح، ورق ،30
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وكان له نتائج سياسية امنية اقتصادية واجتماعية أي ان هذا القانون جاء   .1ةمنفعة عام
 شاملا.

 

 

 هابية، وتفعيل الإجراءات الحديثة للحد من الجريمة الإر 01 /06صدور الامر  المطلب الثاني:

هناك  المدني من قبل رئيسين سابقين مختلفين الا ان بالرغم من اصدار قانوني الرحمة والوئام
 بعض النقائص التي لم تمكنهم من اقناع المتورطين في الاعمال المسلحة من الانضمام الى

المتضمن قانون المصالحة الوطنية وهذا ما سنتطرق  06/01المجتمع الجزائري فصدر الامر 
الوسائل الحديثة للحد من الجريمة اليه من خلال هذا المطلب إضافة الى كيفية تفعيل 

 الإرهابية.

 قانون المصالحة الوطنية الفرع الأول:

 ،جوانبلانب من اجب هدون ربط هديد تعريف لتحبعاد ويصعب لأة مصطلح متعدد احلصاملا
ال جمال يفو  ،لاحة الذات مثلمصا للاال علم النفس من خمج يفحة لصاملاد نجحيث 

حة الوطنية لصاملا نجدسي ال السياجالم يفو  لامث يرسرية كخلأحة الاالمصد نججتماعي لاا
 .ال السياسيجلما يفحة لصاملو اه هذه في دراستنايهمنا  وانب وماجلا من ايرهغ ىلوا

طراف لأا ينختلفة وردم الفجوات بمليستهدف تقريب وجهات النظر ا نيي توافق وطفه
و نحك ر تشملي السعي اهحة الوطنية لصاملذلك أن ا ىلضافة إلإوباة. تحاربملتخاصمة أو املا

ثقافية جتماعية واللاقتصادية والاوااستمراريتها السياسية والتشريعية اضي و ملإلغاء عوائق ا
هائيا من نوالقطع ومآسي وأخطاء وانتهاكات وجرائم جسيمة  نبوتصحيح ما ترتب عنها من غ

                                                             
 .459عبد الوهاب مراد وسماعيل بن حفاف، المرجع السابق، ص   1
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 ىلوالنظر بتفاؤل إ ،اهلختلف حو ملا لفات والقضاياملمعاجلة ا يفحلول العنيفة لميع مع اجلقبل ا
 .1قراطيةيمزيفة أو الكاذبة للدملا يراضر للبنات غحلا يفل التأسيس لاستقبل وذلك من خملا

 .2نسانلإم حقوق ار تتح قراطي وبناء دولةيمالتحول الد ىلهدف إتي عملية ه- 

طراف والدول لأشخاص والأا ينزمات بلأنازعات واملفات والاخلي وسيلة من وسائل حل اه - 
ها ننازعات بأملفات وحل اخلالية لتسوية امسا من الوسائل الر يرهتاز عن غتمي هو  ،وديا وسلميا

هود والوقت والفعالية والشمولية ومن حيث جذرية جلاو كثر بساطة و رشاده من حيث التكاليف لأا
  .3لحلا

القبول لدى غالبية ر ولقي زائجلا هوالذي رحبت ب ينلاثابة قرار سياسي عقمب ي تعدهو  -
  .4اتيجية عامةر تالسياسة ضمن إسذه هحيث تندرج  ،الشعب

نتقال لاتمع على اجملساعدة املتكون ضرورية  يتنتقالية الالاي شكل من أشكال العدالة ه -
تمع على أسس جملوتأسيس ا ،جميعال همستقبل يتشارك في ىلإ ،نقساملاامن ماضي يسوده 

 5 .هالوقت ذات يفقراطية يمشرعية قانونية وتعددية ود

أجل حل  جية تنتهجها الدولة منياتر تها إسنة الوطنية تعريفا إجرائيا بأحلصاملكننا تعريف ايمو 
لم قد تصيبها جراء أعمال العنف وما شاهبها وإستعادة الس يتالزمة لأخروج من الالنزاع وا

 .ةدد استقرار الدولهتكن ان يم يتالقضاء على الصراعات الداخلية الو 

                                                             
 ،حةلصامإطار ندوة ال يفألية أغراض؟ و بواسطة أية آليات؟"،  أي مفهوم، حةلصامصويلح, مداخلة بعنوان:" الصطفى ملا 1
  2005نوفمبر 12دينة الرباط يوممب

2 Eduardo. A. Gamarra, Cuban, National, Reconciliation, Miami University Park,.2003.p 07 

قات لالدكتوراه بقسم العلوم السياسية والعأطروحة مقدمة لنيل شهادة ا ،جزائري لمستقبل النظام السياسي ا، د بوضيافمحم 3
 .225ص ،2008 ،جزائرلجامعة ا، الدولية

 .24ص، 2004، الجزائر، جامعيةلا طبوعاتملديوان ا ،حة الوطنيةلصاملرجل اقدار و لأبوتفليقة رجل ا ،د قوريةحمأ 4
ة حلمصالحة السياسية للصاملنتقالية استكمال الااية النهائية من مشروع العدالة ابعنوان:" إن الغ ةمداخل ي،فلاخممد المح 5

 .2012اليمن،  ،حديثلدنية طريقنا لبناء اليمن املالدولة اإطار ندوة  يفتمعية "، مج
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كنت تممن القرن العشرين أين الأخير لوطنية كمفهوم مركزي مع الربع ة احلصاملبرزت ا
فحسب "صامويل ، اهتتمعامجا و هلقراطي داخل دو يمنتقال الدلاقيق اتحموعة من الدول من مج

ولت من تح ملالعا يفدولة  ينأكثر من اربعت لانتقالاوجة الثالثة من امللت امشنتنجتون " ه
ومستهل  1974تغال ر بال يفثورة القرنفل  ينقراطية ما بيمنظم د هلا  شموليياسي وضع س

تينية وأقطار لامر بدول امريكا اللاوقد تعلق ا (1992)اضي ملة من القرن اير خلاالعشرية ا
ذه ها خارج هد العربية وحدبلافريقية وبقيت الالااكية سابقا وبعض البلدان ر تشلاانظومة ملا
 يتا من الدول اليرهجزائر كغلوا ملة من العاير دول كث ىلاة الوطنية حلصاملتدت اوام 1.ركيةحلا

حة الوطنية للخروج لصاملمشروع ا نيا لتبهبستقرار السياسي أدت لاعرفت أعمال العنف وعدم ا
 .زمةلأمن ا

 :يهداف و هلألة من اجم ىلجزائر الا يفحة الوطنية لصاملدف اهت

ن عاح والبحث ي للجزائر من النضال والكفيخالتار حافظة على الرصيد لمالعمل على ا - 
 .ذا التاريخهبقة لاا علهبأعمال ليس  هالكرامة وعدم تشويه

من  هتلفامخستعمار و لاجاع ذاكرة ار توإعادة اس 1954 برفاظ على مكتسبات أول نوفمحلا - 
من  لاإ للاستقلاس بنعمة ايح لا هعلى اعتبار أنه ير تدم لاجتمع لمعادة بناء الإهد جلأجل بذل ا

 .ستعمارلاة ار تعايش ف

 هجة أنرة لدر بلذي خلف خسائر مادية وبشرية معتوا نيسار الوطملراف على انحلاتصحيح ا - 
 يتلأساة الوطنية املو آثار امحاولة محو  ،راحلملمرحلة من ا يفأركان الدولة كاد أن يقوض 

 .زائري دون استثناءجلكان ضحيتها كل أطياف الشعب ا

أعراضهم  تىلكات الناس وأرواحهم وحممتنظام العام على اعتبار أن أمن من واللااستعادة ا - 
 .اية القانون حمت تح ىتم وحلاسلإنظر ا يفسواء مسألة حيوية 

                                                             
 ،2010 ،3720العدد  ،"، مجلة المستقبللاغرب مثاملالد العربية ابال يفحة الوطنية لصاملية اهم"عن ا ، د مالكيمحم 1

 .19ص
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 اة الدولةحمهم نلأمن وذلك لأك الاوكذا أس نيالوط يبجيش الشعلالتأكيد على حصانة ا -
 و أمرهجمهورية و لفاظ على احلسبيل ا يفأساة الوطنية ملر من ابكلاالقسط املوا تحالذين 

 .اية الوطنحمكل ما لديها من اجل  يفحت مي ستذه الفئة الهلام ر تحلايستحق التقدير وا

م لاسلات أو تشويهات مغرضة باسم الااحة دين الدولة ورفض أي استعمامسالتأكيد على  - 
 .دين عنف لام دين تسامح وسلم لاسلاأن ا ومنافية للوطنية على اعتبار

 .اهتوية الوطنية والتأكيد على مكونالهافظة على مقومات احملا - 

دة بعث ل إعالامن خ لايتحقق ذلك إ لاقتصادية و لارضية للتنمية السياسية والاهيئة ات - 
 .مان للمواطنلأوامن لأستقرار والاا

ها الدولية على اعتبار أن حرية تبتعهداا هتل التزامالاجزائر الدولية من خلصورة ا تحسين - 
دولية يئات الهلأولويات السياسة الوطنية وكذا ا مهمن أ  هتلكاتمموأمن  هواطن وحرمة أمنملا

 1قوق الانسان.حبعنية ملنظمات املوا

ما ان تكون ابية وتعود بالفائدة وإيجا إهة إما أن تكون آثار ير خلاذه اههاية و نلكل مشروع بداية و 
 هعرفتاول منحذا ما هنتائج و  هبد أن تكون ل لاجزائر كمشروع لا يفحة الوطنية لصاملوا .سلبية
 :يهالنتائج ذه هو  ما ياتيل لامن خ

رد تمنتخابات و لانذ بداية التسعينات جراء نتائج اوقعت فيها م يتزمة اللاجزائر من الخروج ا - 
 .نقاذلالمية لاسلاجبهة الا

  .رابخلدمار وابعد عشرية من الدم وال ينجزائريلنفوس ا يفطمأنينة من واللاإعادة استتباب ا - 

قتصادية لاجتماعية والسياسية والاصعدة الايع اجمحة الوطنية على لصاملوكانت نتائج ا
برنامج تنموي  يفجزائر بدأ يتضح منذ شروعها لا يفمن الأوالدبلوماسية حيث أن استتباب 

                                                             
جنائي لالقانون ا يف راجستملجنائية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الظل السياسة ا يفة الوطنية حصالملا ،عبد الرزاق باخالد 1
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كنت تمالتحتية حيث  نيةالسكن والبال مج يفحمراء لالعشرية ال لاها ختستدراك ما فالاشامل 
العديد من از نجل الاال التنمية من خمج يفة من قطع أشواط مهمة ر تذه الفهل لاجزائر خلا
ياه وسدود ضخمة إضافة مللية اتحطات محياه بناء ملال امج يفشاريع السكنية والطرق و ملا
  .نيهملبية والتكوين اتر طاع الوالبحث العلمي وق يلالعاقطاع التعليم  ىلا

د من سلطة حلا يفحسن و لاا ىلمور الاخصوص اعادة ابققة حملوعلى الرغم من النجاحات ا
ذلك أن  ،حة الوطنية يبقى منقوصلصاملأن صلاح مشروع ا لاإالأمني، جهاز ليش واجلا

وية هفة عر ملقيقات تحجراء لإكومة حلتزال مستاءة من عدم استعداد الا فقودين ملت الاعائ
غتصاب أعربن عن لاتعرضن ل يتكذلك النساء اللوا ،ختطافلات الاعن حا ينسؤولملا

ومن جهة ، قيقتحالعفو الشامل من دون إجراء اي  نحمبتعلق ملحكومة الغضبهن على قرار ا
كومة حلدنية عن غضبهم على خلفية قطع املحقوق الاية احمال مج يفاخرى عرب ناشطون 
ذت تخوضع آليات للتحقيق كما ا يفوأخفقت ر حملال العقد الاخ لاث فعللنقاشات حول ما حد

ذه هقت رئاسي صدوجب مرسوم مبحة لصاملة بشأن كيفية التعاطي مع عملية اامهقرارات 
كما أن ، انملبر ال يفناقشة مفتوحة ملتعرض الها دل نأ لاإ يبإطار استفتاء شع يفالقرارات 
على  ،حقيقةلا ىلاد آليات للتوصل ايججهود من أجل إ الوطنية دل يتضمنة حلصاملامشروع 

حيث  ،رجة من النزاعاتاخلالبلدان ا يفأصبحت اليوم رائجة ذه هالرغم من أن آليات مثل 
حداث لاأجل إلقاء الضوء على اة من حلصاملحقيقة والنة اجلقامت جنوب إفريقيا بإنشاء 

بتشكيل  ينرجنتالاكذلك قامت ، عنصري سنوات التمييز الل لاد خلابها التشهد يتروعة الملا
 1لخ......ا حةلصاملوا نصافلايئة اهغرب ملفقودين وانشاء املشخاص الاجنة ال

و وجود تيار هجزائر لا يفحة الوطنية لصاملض مسار اتر م عائق اعهكن القول أن أ يمو 
تسويق  يفجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لفق رئيس احيث و شروع الرئيس ملمنافس  يلاستئصا

بعض التقارير  يفجاء  هأن ىتجيش حلقيادة أركان ا ينوب هنسجام بينلاصورة التوافق وا
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ا يطبع ير حكومة، وإن توافقا كبلعلى رأس أجندة ا يتمنية تألأسألة املوروبية السرية: " إن الأا
م ر تيح جيشلم، وأن اهبنوطة ملام اهملا نجازجيش من أجل إلكومة وقيادة احلاين قات بلاالع

تعد أن  لام، لاعلإتتناقلها وسائل ا يتوجهة النظر وال يففات لاختلااسلطة الرئيس، وان بعض 
مد محقراطية، وإن الرئيس بوتفليقة ويمنظمة الدلأاكل  يفعروفة ملا يرتكون جزءا من حرية التعب

جزائر لأعداء ا لادم إيخف بينهما لا لادركان كليهما أن أي خيش يجلالعماري رئيس أركان ا
داعي  لام فثزائري، ومن جلاما للواقع هتالفهما وتطابق نظر تحا يعلنان همحها العليا، و لومصا

 ." املةجلمإطار ا يفها متكلفة وتندرج نجواء على ألأاه تلطيف اتجا يفهما تايحتأويل تصر  ىلإ

 ئم على اساس الصراعذا التحالف قاهمور بالتحليل يكتشف أن لأريات اجملأن القارئ  لاإ 
ر اضي، ويرفع شعاملطي صفحة ا ىلخطأ، ويدعو إلاف باتر علاا ىليل إيمتيار  ينوالتنافس، ب

منافس،  يلالوطنية، وتيار استئصاة حلصاملاتيجية ار تإطار اس يفمغلوب"  لاغالب و  لا" 
لت ا داخليا وعمهار ثمتأت  مل نيملأأن سياسة الكل ا يفمع الرئيس يتمثل  هلفتحاوسبب قبول 
 .زائر دولياجلعلى عزل ا

ة جممضايقة برنامج الرئيس ومها ىلإ يلستئصالافرطة من التيار املحساسية الذه اهولقد أدت 
وإثارة ناورات السياسية ملل الامي ومن خلاعلإر النشاط ابضايقات عملاذه ه، وجاءت هسياسات

 يفحالة التوافق والتعايش والدخول  ايةهن ىلإ أدى مماد، لاقل لزعزعة أمن واستقرار البلاالق
 .1مرحلة الصراع الشديد

 توظيف الوسائل الحديثة )الالكترونية( لمكافحة الجريمة الإرهابية الفرع الثاني:

أرسى المشرع قواعد جديدة ذات طبيعة خاصة كان من اللازم أن تولد مع التطور الحاصل في 
ارتكاب الجرائم الإرهابية كظاهرة حديثة، تقوم هذه القواعد على استعمال أساليب التقنية الحديثة 

ل هذه كأحد أهم دعائم الاستراتيجية الاستباقية للوقاية من خطر هذه الجرائم ومنع وقوعها ، تتمث
الأساليب الجديدة في مراقبة الاتصالات الالكترونية وتفتيش النظم المعلوماتية الوارد ذكرهما 
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المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  04-09بمقتضى القانون 
الإعلام والاتصال ومكافحتهما، بحيث تتخذ هذه الأساليب كإجراء وقائي من طرف السلطات 

في  هذه التقنية دورسنتطرق الى نا دف منع المخططات الإرهابية، لذا فإنبهالقضائية المختصة 
الوقاية من الجريمة الإرهابية وأثرها على حق الإنسان في حياته الخاصة والتأكيد خاصة على 

 .ت الصاحبة في تنفيذهاناالضما

هو وسيلة للوقاية من الخطورة  أن مراقبة الاتصالات الإلكترونية وتفتيش النظم المعلوماتية
يمة، ذلك أن المشرع لم يشترط ارتكاب جرائم لاتخاذ هذه ر قوع الجالاجرامية السابقة على و 

الأساليب، وإنما يكفي اللجوء إليها كأسلوب وقائي من جرائم يحتمل وقوعها، ولقد انقسم الفقهاء 
ريمة إلى ثلاثة طوائف: طائفة في تحديدهم لمشروعية استعمال هذه الأساليب للوقاية من الج

حيث  .تمثل الرأي المعارض، طائفة تمثل الرأي المؤيد، فيما اتخذت الطائفة الثالثة موقفا وسطيا
يرى جانب كبير من الفقه المعارض أن تطبيق هذه الأساليب للوقاية من الجريمة يشكل أبرز 

بل أن استخدامها  1لاتهمظاهر التدخل التعسفي في الشؤون الخاصة للفرد وفي حرمة مراس
سيؤدي حتما إلى إخلال صارخ لحق في الحياة الخاصة الذي أصبح حاليا يمارس بصفة كبيرة 

عبر وسائل الاتصال الحديثة في وقت أصبحت فيه هذه الوسائل تمثل أكبر جزء من حياتنا 
للجوء إلى  اليومية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقيم نوع من التعارض بين المواد التي سمحت

ر الجزائري التي تنص" لا يجوز انتهاك حرمة دستو من ال  39هذه الأساليب وبين محتوى المادة 
حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميها القانون سرية المراسلات والاتصالات الخاصة 

بحيث توحي صياغة هذه المادة بعدم دستورية الفصل الثاني من  " بكل أشكالها مضمونة
المتعلق بمراقبة الاتصالات الالكترونية والفصل الثالث من نفس القانون  04-09لقانون ا

عتراض باالمتعلق بتفتيش النظم الالكترونية وكذا الفصل الرابع من الباب الثاني المتعلق 
انون الإجراءات الجزائية، لأن المراسلات والتقاط الصور وتسجيل الكلام المنصوص عنها في ق
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نه لا مجال لإعمال أي أسلوب من شأنه المساس لحياة الخاصة حتى باتوحي  ونةمضم ارةعب
مر من السلطة القضائية، لذا كان من الأحسن أن يذكر المؤسس الدستوري باولو كان 

المتضمنة حرمة  40مثلما صيغت المادة  39استثناءات في نص الفقرة الثانية من المادة 
ذه الأساليب لمقتضيات النظام العام قد تنجر عنه إضافة إلى ذلك، استخدام ه .المسكن

ا المساس بحرت الأفراد ذلك أن عبارة النظام العام مبهمة وفضفاضة نهإخلالات كبيرة من شأ
سياسية تشكل خرقا واء أكانت عادية أو إرهابية أو وغير مضبوطة بشكل دقيق، فكل الجرائم س

ظم المعلوماتية يمكن تمديده إلى خارج الإقليم للنظام العام، فضلا عن ذلك يلاحظ أن تفتيش الن
 يامما يعني أن التهديد الذي يطال الحياة الخاصة للأفراد أصبح لا يقتصر على رعا 1الو طني،

الدولة فقط وإنما يمكن أن يمتد إلى الأجانب وعلى إقليم دولهم، وتزيد حدة هذه الانتقادات 
لشك أو الاعتقاد وليس على الصحة واليقين، لاسيما وأن التفتيش عن بعد مبني على أساس ا

تخاذ التفتيش باعلى خلاف بعض التشريعات المقارنة كسويسرا وألمانيا مثلا التي لا تسمح 
دد الأمن الوقائي عن بعد إلا في حالة وجود احتمالات أو دلائل قوية أو خطر حقيقي يه

في حين  .الخطورة ارتكبت فعلا أو تحقيقات لجرائم على درجة من ياتالقومي، أو في حالة تحر 
يرى جانب أخر من الفقه، أن اللجوء إلى هذه الأساليب بطريقة وقائية تفرضه خطورة بعض 

ديد وخطرا واضحين تهالجرائم لا سيما منه الجرائم الإرهابية والتخريبية التي أصبحت تشكل 
النظرة التي تقول بعدم على الأمن القومي العالمي، هو الأمر الذي يقتضي منا تجاوز تلك 

شرعية هذه الأساليب لمساسها بحق الإنسان في ممارسة حياته الخاصة، ذلك أن المواجهة 
الفعالة لهذه الجرائم تقتضي أن نعتمد أسلوب الوقاية بجميع مناهجه، والتضحية ببعض 

ة عامة تمع الدولي بصفلمجلمصلحة اتغليبا  ة بما فيه الحق في الحياة الخاصةالمصالح الخاص
ا نهلتالي فإن هذه الأساليب من شأباتمعات الوطنية بصفة خاصة في الأمن والاستقرار، و لمجوا

مر أو اتفاق مسبق يراد به ارتكاب جرائم تاأن تساهم في إجهاض مخططات إجرامية أو 
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من الدولة، أو أية جرائم أخرى ذات خطورة على باالإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة 
وللرد على الانتقاد الذي وجههه  . العام أو الأمن الداخلي للوطن أو الاقتصاد الوطني النظام

المتعلقة بمراقبة  04-09من القانون  4ة لأول المتعلق بعدم دستورية المادأنصار الرأي ا
من نفس القانون المتعلقة بتفتيش النظم الإلكترونية لتعارضهما  5الاتصالات الالكترونية والمادة 

من  3من الدستور، فإن المشرع قد عالج هذا التعارض بمقتضى الفقرة  39محتوى المادة  مع
التي نصت على جواز انتهاك حرمة الحياة  2016من التعديل الدستوري لسنة  46المادة 

ذه الحقوق دون أمر هي شكل المساس باالخاصة للمواطن وحرمة شرفه، بقولها:" لا يجوز 
 .وهو ما من شأنه رفع وصف عدم الدستورية1ة " معلل من السلطة القضائي

أما فيما يخص الرأي الذي اتخذ موقفا وسطا، فيرى أنصاره أن اللجوء إلى توظيف أساليب  
حية القانون خصوصا وأن استعمالها ناالتقنية الحديثة لمنع وقوع الجريمة ليس له ما يبرره من 
وحي أن سلطة التحقيق لم تصل إلى يقوم على أساس الشك أو الاعتقاد، وهي مصطلحات ت

مكانية ارتكاب جريمة الذي قد يبرر استخدامها، غير أنه في نفس الوقت لا بادرجة الاقتناع 
ينكر فائدة هذه الأساليب الحديثة في الكشف المبكر عن المخططات الإجرامية ودورها في منع 

على النحو الذي شهده العالم في الجريمة، لاسيما في حالة ارتفاع مخاطر التهديدات الإرهابية 
الآونة الأخيرة، حيث تستغل بعض التنظيمات الإرهابية اقتراب مواسم أو أعياد محددة كأعياد 

قتراف أعمالها الإجرامية، كما بالاجتماع عدد كبير من الأشخاص، للقيام  ناالميلاد مثلا ضما
قاية قبل العلاج وتعالج الخطورة قبل أن السياسة الجزائية المعاصرة في مكافحة الجريمة تنشد الو 

وقوعها، لذا فإنه لا نقاش في أن توظيف أساليب التقنية الحديثة و استخدامها للوقاية من 
يذها، غير ان ا وكذا مكان وزمان تنفتهالجريمة أصبح أمرا مهما تقتضيه طبيعة الجريمة وخطور 

ت والضوابط التي تغل يد ناضماالأهم وجوب أن يحاط بعملية ممارسة هذه الأساليب كافة ال
السلطة المشرفة على تنفيذها من إمكانية إساءة استعمالها، وتبعا لهذا يثمنه أنصار هذا الرأي 
سعي المشرع في إحاطة عملية تنفيذ مراقبة الاتصالات الالكترونية وتفتيش النظم المعلوماتية 
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هذه خاصة للغير أثناء تنفيذ ت وتشديده على ضرورة احترام الحياة النابمجموعة من الضما
 .الأساليب

ا بهت تتمثل في مجموعة من الشروط ينبغي على سلطة التحقيق التقيد ناقرر المشرع ضماف
لحياة الخاصة للأفراد، باا لما قد يترتب عنها من مساس تخاذ أساليب التقنية الحديثة نظر عند ا

غير أن الملاحظ هو أن هذه الشروط تختلف بين ما إذا كان الإجراء يتعلق بمراقبة الاتصالات 
الإلكترونية أو يتعلق بتفتيش النظم المعلوماتية فبالنسبة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية للوقاية 

لأفعال الموصوفة إرهابية أو باة المتعلق 4من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 
من  3فقرة  4من الدولة، يشترط المشرع وفق ما تقرره صراحة المادة باتخريبية أو الماسة 

 :،ما يلي 04-09القانون 

أشهر قابلة  6الحصول على إذن مكتوب من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لمدة -1 
 د.للتجدي

كترونية من طرف ضباط الشرطة القضائية المنتمين إلى أن تتم مراقبة الاتصالات الإل-2 
 ا.ومكافحتهمالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال 

أن تكون الترتيبات التقنية الموضوعة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية موجهة حصرا لتسجيل -3 
ت المنصوص عليها باافحتها، تحت طائلة العقو وتجميع معطيات ذات صلة بتلك الأفعال ومك

 .لحياة الخاصة للغيربالنسبة للمساس بات بافي قانون العقو 

لرقابة على عملية تنفيذ هذه الأساليب دون باأن تشرف السلطة القضائية مانحة الإذن -4 
 وطنية الأخرى.غيرها من الهيئات القضائية أو ال

لنسبة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية للوقاية من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ب باما ا
المتعلقة بحالة توفر معلومات عن احتمال الاعتداء على منظومة معلوماتية على  4من المادة 

الوطني، فهي تخضع نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد 
قانون الإجراءات  10مكرر 65إلى  5مكرر 65والضوابط المقررة في المواد من  وطللشر 
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عتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، ونفس الأمر لنسبة باالجزائية والمتعلقة 
لتفتيش النظم المعلوماتية التي يحيل المشرع صراحة قواعد تطبيقها إلى قواعد التفتيش العادي 

1الإجراءات الجزائية. قانون  47، 45، 44، 64د نظم في المواالم

                                                             
 .2019راجع قانون الإجراءات الجزائية لسنة  1



 
 

 95 

 خاتمة:
 

ق برؤية المشرع الجزائري لعز وجل والمتع ذا العمل بتوفيق من عند اللههاء من إنجاز هنتلابعد ا
انون العقوبات يمكن القول بأن ى ضوء قلا خصوصا عهل هوكيفية معالجت ،ابيةهر لإجريمة الل
ا البعض داخل المجتمع الواحد وبالخصوص همع بعضنتاج عدة عوامل تتشابك و هاب هر لإا

قتصادي والظروف لاجتماعي والااجتماع العامل الديني بالعامل ا حيث أدى ،المجتمع الجزائري 
ى ذلك الحراك لزد ع ،قتصاديةلازمة الأاية الثمانينات نتيجة لهد نلاا البهالصعبة التي مرت ب

حزاب جديدة بعد أن تم السماح بإنشاء ألسياسي و اك الفترة حيث تم فتح المجال لالسياسي في ت
ن بعدما كانت لمية إلى العلاسلإالحركات اور هى التعددية الحزبية. فظلع 1989نص دستور 

اديين المتشددين من أفغانستان تسبب في همة في سنوات السبعينات وعودة الجيا نائلامجرد خ
طة في ذلك لوأصحاب السء السياسيين نشر أفكار متطرفة في أوساط المجتمع دون نسيان أخطا

 .الوقت

ابية هر لإا صدى عالمي وتخطت الجرائم اهاب وصار لهر لإففي الوقت الحالي اتسعت رقعة ا
ديدا كبيرا هت تلوشك ،ابية ذات طابع عالميهر لإدول وبذلك أصبحت الجريمة الالحدود الوطنية ل

ستقرار والشعور بالخوف لامن عدم اقت وضعا يسوده نوع لب الحيوية وخلمصالح الدول والشعو 
 .ابيةهر لإالجماعات اديدات همن ت

السياسي  هيديولوجي والتوجلإا هاب الذي يتباين حسب التوجهر لإوم اهف حول مفلاختلافرغم ا
ر العنف التي هرة من ظوا هاب يبقى ظاهر لإفإن ا، شارة لذلكلإشخاص كما سبق الادول والل

عموما يمكن و  ،سرة الدوليةلأت الشغل الشاغل للخيرة والتي شكلأفي السنوات اانتشرت بكثرة 
ة أخرى لديد أو أي وسيهيب والتخويف والتهاستعمال العنف والتر  هبأناب هر لإإعطاء تعريف ل

ايديولوجية وحتى  ،داف وغايات قد تكون سياسيةهوغ أ لبمن طرف أفراد أو جماعات من أجل 
 .هدافهطة وتحقيق أ لى السلضغط عللخطيرة  ةلابي أي وسيهر لإدينية. فقد يستعمل ا
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ى المشرع التدخل من أجل لاب كان لزاما عهر لإنتشار الواسع للامنية والأوضاع الأوأمام تأزم ا
ابية بداية هر لإفحاول المشرع تعريف الجريمة ا ،اهابية ووضع حد لهر لإرة اهظالالتصدي ل

التخريب الذي كان أول اب و هر لإق بمكافحة الالمتع 03-92 المرسوم التشريعيباستحداث 
تشريعي السابق الذكر لم . فقبل صدور المرسوم الابيةهر لإرة اهظالالمعالجة لالنصوص القانونية 

ابية أي وجود ضمن القواعد العامة في قانون العقوبات هر لإأو الجريمة ااب هر لإح اليكن لمصط
 .جراءات الجزائيةلإون اأو في قان

موضوعية والإجرائية للجريمة الإرهابية، ومن خلال هذه الدراسة التحليلية بعد تناولنا للجوانب ال
الوصفية لمختلف النصوص القانونية التي أصدرها المشرع الجزائري في مواجهة هذه الظاهرة، 

 يمكننا استخلاص بعض النتائج والإقتراحات:

 *النتائج:

لأمني، هذا ما أدى الى اعمال أن إلغاء المسار الانتخابي كان له دور في تدهور الوضع ا-
 العنف.

ان للارهاب اثار سليبة على مختلف الجوانب السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية فغياب -
الشرعية عن النظام يؤدي الى حدوث اضطرابات والى استخدام العنف السياسي كتعبير على 

 الاقصاء.

لتعريف الجريمة الإرهابية الا انه لم على الرغم من التعريفات المتعددة التي وردها الفقهاء -
نصل حتى الان لتعريف جامع مانع متفق عليه وذلك نظرا لتشابه هذا المفهوم مع مفاهيم قومية 

 ووطنية مشروعة لا تعد إرهابا بالمعنى نفسه عند البعض ولاختلاف المصالح السياسية للدول.

المشرع الجزائري الى اعتبارها جناية اذ بما ان الجريمة الإرهابية من الجرائم الخطيرة، أدت ب-
مكرر  87مكرر الى  87حصر افعالها وجرمها ورصد لها عقوبات صارمة من خلال المواد 

من قانون العقوبات الجزائري وكذلك وضع إجراءات متابعة خاصة للحد منها نظرا  10
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اته وتتنافى مع لخصوصية هذه الجريمة، الا ان هذه الإجراءات تأثر سلبا على المتهم وحري
 المواثيق والاعلانات الخاصة بحقوق الانسان.

استنجد المشرع بنصوص قانونية كثيرة العدد، فكنا امام كثرة النصوص القانونية وعدم جدوتها -
-92على الصعيد الميداني أحيانا في القضاء على الإرهاب، حيث صدر المرسوم التشريعي 

مة والئام المدني وبعده ميثاق السلم والمصالحة ثم قانون الرح 11-95ثم الامر رقم  03
 الوطنية، باستثناء النجاح الذي حققه قانون المصالحة الوطنية في فترة وجيزة.

 *المقترحات:

يوصي الباحث بإدخال مادة الشريعة الإسلامية كمادة أساسية لكل الشعب من الطور الأول -
 الى طور الدراسات العليا في الجامعات.

 الامن والحس المدني للمواطنين وزرع الوعي وثقافة المواطنة.تنمية -

 بعد ان ارتفع عدد الدول المؤيدة له.تبني مقترح التجربة الجزائرية من طرف مجلس الامن، -

لابد ان تتحد جهود المشرع مع إرادة الجهات القضائية عند تطبيق التص وصرامة الجهات -
 موصوفة بجرائم إرهابية. الأمنية في ملاحقة كل من يرتكب أفعال

القيام بدراسات نفسية بعد الحكم على الإرهابيين ومعرفة مشاكلهم واهدافهم وامالهم في الحياة -
لمعرفة الأسباب المؤدية لانتهاجهم اعمال العنف، ومن تم التوصل الى الحل الأفضل للقضاء 

 على الإرهاب.

ت ذات الصلة بالجريمة بصفة عامة تشجيع مؤسسات التعليم العالي على تناول الموضوعا-
وخاصة المتعلقة بالإرهاب للاستفادة من النتائج والمقترحات المتوصل اليها واستثمارها في 

 مكافحة الإرهاب.

على المشرع الجزائري إعادة النظر في تعريف الجريمة الإرهابية لان التحديد الحصري لهذه -
 حيث لا يمكن اختزالها في نموذج اجرامي واحد. الأفعال غير كاف لتحديد الجرائم الإرهابية،
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انشاء مراكز وطنية لمكافحة الجريمة الإرهابية على مستوى الجزائر، يعمل بداخله باحثون -
متخصصون في دراسة الإرهاب، وبعض من رجال الامن والمخابرات العامة في اطار منظومة 

 خل الأجنبي في شؤونها.عمل منسقة لحماية الجزائر من جرائم الإرهاب وحظر التد

 محاربة الرشوة والفساد الإداري.-

 تكثيف الجهود الدولية والإقليمية والتعاون فيما بينها لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه.-

نأمل من المشرع الجزائري ان يوازن بين محاولة ضمان استقرار المجتمع وامنه، وبين ضمان -
 بحرياته الشخصية والخاصة. حرية المتهم امام العدالة بعدم المساس

مواكبة الدول لتطور الجريمة الإرهابية من خلال تطوير تدابير مكافحتها، وذلك منن خلال -
وضع ترسانة قانونية تتمثل في المعاهدات والاتفاقيات في اطار ما يعرف بالتعاون الدولي.



 
 

 99 

 قائمة المراجع:
 القرآن الكريم

 النصوص القانونية :أولا

 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1966يونيو  08المؤرخ في  156-66الامر  -1
، 48المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 

 .1966لسنة 
المتعلق بمكافحة التخريب  1992سبتمبر  30المؤرخ في  03-92المرسوم التشريعي  -2

المؤرخ في  05-93رهاب والذي عدلت بعض احكامه بمقتضى المرسوم التشريعي والإ
 أنواع الاعمال الإرهابية. 1993اقريل  19

 .76، جريدة رسمية، العدد 1996ديسمبر  8الدستور الجزائري، المؤرخ في  -3
ديسمبر  07الموافق ل  1419شعان  18المؤرخ في  98/413المرسوم الرئاسي رقم  -4

، المتضمن تصديق الجزائر على الاتفاقية العربية 93، الجريدة الرسمية، العدد 1999
 لمكافحة الإرهاب.

، المتضمن قانون تنظيم السجون 2005فيفري  6، المؤرخ في 04-05قانون رقم  -5
 .12للمحبوسين، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد  واعادة الإدماج الاجتماعي

 .2006، سنة 84، جريدة رسمية، عدد 23-06قانون رقم  -6
 .2020قانون العقوبات لسنة  -7

 

 

 



 
 

 100 

 الكتب العامة والخاصة ثانيا:

 الكتب العامة:

محمد المجدوب، حذف الطائرات في الممارسة والقانون، المنظمة العربية للتربية والثقافة  -1
 .1974 والعلوم،

جراءات الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الانظير فرج مينا، الموجز في قانون  -2
 .1989زائر، لجا

محمد أبو العلا قيدة، الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، دار الفكر  -3
 .1997 مصر، العربي،

، دار النهضة العربية، عبد الكريم أبو الفتوح درويش، مكافحة الجرائم ضد الطائرات -4
 .1998القاهرة، 

الوجيز في الإجراءات الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، معراج جديدي،  -5
2000. 

عبد الله اوهايبية، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري )التحري والتحقيق(، دار  -6
 .2003هومة، الجزائر، 

 .2004الرياض،  د د ن، الجرائم المستحدثة،محمد الأمين البشري، التحقيق في  -7
بن وارث م، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص، دار هومة، الجزائر،  -8

 .2006، 3ط 
وداد عبد الرحمان القيسي، الجريمة السياسية في القانون المقارن، مجلة المستقبل  -9

 .2006العراقي، العدد الرابع، سنة 
جيز في القانون الجزائي الجزائري العام، دار هومة، الجزائر، احمد بوسقيعة، الو  -10

2007. 
اشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات، القسم العام )النظرية العامة  -11

 .2009للجريمة والعقوبة(، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر، 



 
 

 101 

د ب دار الثقافة، ، 2، ط -دراسة تحليلية-جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة -12
 .2010ن، 

، دار هومة -القسم العام-عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري  -13
 .2010للطباعة والنشر، الجزائر، 

، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائرفتحي مجيدي، مقياس القانون الجنائي العام،  -14
 .2010، د ن د
الجزائي )القسم العام( وفقا للأنظمة محمد نصر الدين محمد، الوسيط في القانون  -15

 .2012، دار مكتبة القانون والاقتصاد للتوزيع، 1المقارنة، ط 
، 3عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط  -16

 .2017دار بلقيس للنشر، الجزائر، 
الدولي وسبل التعاون  -طارق زين، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية -17

، المركز العربي للبحوث القانونية القضائية، 1)التدابير الاحترازية(، ط  –المكافحة 
 .2017لبنان، 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 12احسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، ط  -18
 .2018الجزائر، 

ليمي، عبد الرحمان رحموني، يوسف قدور وآخرون، الأمن الجزائري والقضاء الإق -19
 .2019 ،ن مركز الكتاب الأكاديمي، د ب

، دار هومة 2محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، ط  -20
 .2019للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

عمراني عبد المجيد، نداء إلى حضارة واحدة عالم واحد، دار اليازوري، العلمية  -21
 .2020للنشر والتوزيع، بيروت، 

، دار 3المجلد الأول مادة رهب، ط–لسان العرب  –ن منظور المصري اب -22
 د س ن. صادر، لبنان،



 
 

 102 

 ، دار الجيل للطباعة، د ب ن، د س ن.1ممدوح توفيق، الاجرام السياسي، ط  -23

 الكتب الخاصة:

إبراهيم عيد نايل، السياسة الجنائية في مواجهة الإرهاب، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
1996. 

، اكاديمية 1الله بن براهيم العريفي، الإرهاب بين الشريعة والنظم المعاصرة، ط عبد  -2
 .1998نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

محمود صالح العدلي، السياسة الجنائية لدرء جرائم العنف الإرهابي، دار النهضة  -3
 .1998العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 

رهاب الدولي واختطاف الطائرات في ضوء القانون الدولي رجب عبد المنعم متولي، الإ -4
 .2002-2001، 2المعاصر، دراسة نظرية تطبيقية على الاحداث الدولية، ط 

شهادات  1999-1988ت محمد، الجزائر من فوق البركان حقائق وأوهام لاتام -5
ماي  8لجنرالات رؤساء حكومات زعماء أحزاب شخصيات الإسلامية للإنقاذ، لندن، 

2002. 
طبوعات مديوان ال ،حة الوطنيةلصامقدار ورجل اللأبوتفليقة رجل ا ،د قوريةحمأ -6

 .2004، الجزائر، جامعيةلا
إمام حاسنين عطا الله، الإرهاب البنيان القانوني للجريمة، دار المطبوعات الجامعية،  -7

 .2004الجزائر، 
في الجزائر نموذجا )مقاربة  عبد القادر مقام، ثقافة السلام قانون استعادة الوئام المدني -8

 .2005أنتروبولوجية(، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، 
عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، الجريمة الإرهابية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -9

 .2005مصر، 
حسن عثمان علي، الإرهاب الدولي ومظاهره القانونية والسياسية في ضوء أحكام  -10

 .2006، مطبعة مناره، أربيل، 1ي العام، طالقانون الدول



 
 

 103 

ليندة بن طالب، غسل الأموال وعلاقتها بمكافحة الإرهاب )دارسة مقارنة(، دار  -11
 .2011الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

زيدان زيبحة، الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي، دار الهدى  -12
 .2011 سنة للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، الجزائر،

، دار وائل 1محمد حسن يوسف محيسن، الإرهاب الدولي وشرعية المقاومة، ط  -13
 .2012للنشر والتوزيع، الأردن، 

 
 الأطروحات ثالثا:

 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  ،جزائري لمستقبل النظام السياسي ا، د بوضيافمحم -1

 .2008 ،جزائرلجامعة ا، قات الدوليةبقسم العلوم السياسية والعلا
نسيب نجيم، التعاون القانوني والقضائي الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب  -2

، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي تخصص قانون عامالدولي، رسالة دكتوراه، 
 .2014 وزو، الجزائر،

 
 المذكرات رابعا:

 
دولية لمناهضة اخذ طعمة صالح جبوري، ارتهان الأشخاص، دراسة في الاتفاقية ال -1

 .1988الرهائن، رسالة ماجستر، كلية القانون، تخصص قانون جزائي، جامعة بغداد، 
جنائية، مذكرة مكملة لنيل لظل السياسة ا ية الوطنية فحصالمال ،عبد الرزاق باخالد -2

جنائية، جامعة منتوري قسنطينة، لجنائي والعلوم الالقانون ا يف راجستمشهادة ال
2009/2010. 



 
 

 104 

مفيدة ضيف، سياسة المشرع في مواجهة ظاهرة الإرهاب، مذكرة الماجستر في العلوم  -3
، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق، السنة الجامعية تخصص قانون جزائيالجنائية، 

2009/2010. 
أكرم زاده الكردي، إشكالية تعريف الإرهاب، دراسة قانونية، ماجستر في القوانين  -4

 .2017المقارنة،
ي والحاج مهني، السياسة الجنائية لمكافحة الإرهاب، مذكرة ماستر، تخصص ريمة ميلود -5

 .2021-2020، كلية سعيد حمدين، 1قانون عام، جامعة الجزائر 
 

 المقالات والمداخلات خامسا:
 

سمعان بطرس فرج الله، تغيير مسار الطائرات بالقوة، دراسات في القانون الدولي،  -1
 .1970، 2، العدد المجلة المصرية للقانون الدولي

رشيد تلمساني، الجزائر في عهد بوتفليقة، الفتنة الاهلية والمصالحة الوطنية، أوراق  -2
 .2008، جانفي 7كارنيغي، العدد 

محمد مالكي، "عن اهمية المصالحة الوطنية في البالد العربية المغرب مثالا"، مجلة  -3
 .2010، 3720المستقبل، العدد 

الخاصة لمكافحة الجرائم الإرهابية في التشريع الجزائري، لطفي بوجمعة، الإجراءات  -4
 .2012، جامعة باجي مختار، الجزائر، 37مجلة العلوم الإنسانية، العدد 

آدم قبي، " آليات المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب من التعامل الأمني إلى  -5
، ورقلة، سبتمبر ، جامعة قاصدي مرباح30السياسي،" مجلة العلوم الإنسانية، العدد 

2017. 



 
 

 105 

خديجة عبد الحميد القطيشات، التمييز بين الجرائم السياسية والجرائم الإرهاب في النظام  -6
السعودي والقوانين المقارنة، مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية، العدد الخامس، 

 .2017المجلد الأول، 
التجربة والمكاسب، " مجلة سياسات الطاهر سعود، "المصالحة الوطنية في الجزائر  -7

 .2018، سبتمبر 34عربية، العدد 
،  -" فحص لواقع البرلمان–أزروال يوسف، "مساهمة البرلمان في المصالحة الوطنية  -8

 .2019،الجزائر،  488مجلة المستقبل العربي، العدد 
لدراسات حيتامة العيد، "خلفيات العنف المسلح والمصالحة الوطنية الجزائرية،" مجلة ا -9

 ، د س ن.16الاجتماعية، جامعة جيجل، العدد 
محمد بوضياف، النظام السياسي الجزائري في ظل خيار المصالحة الوطنية:  -10

 .، د س نالتطورات والمشاهد المحتملة، جامعة المسيلة
 

 مراكز انترنيت سادسا:
 

قع ، معروض عبر المو 10، ص 2015تقرير حقوق الإنسان في الجزائر الصادر سنة   -1
-http://www.humanrights.gov/pdf/algeria-hrr-2015الالكتروني 

ara.pdf  16.07، على الساعة 2023-03-23اطلع عليه في. 
، 2023-03-26، لوحظ يوم sy.com/article/193-https://www.sotالموقع،  -2

 21.16على الساعة 
 

 المراجع الأجنبية سابعا:
 

https://www.sot-sy.com/article/193


 
 

 106 

1-  ( organized crime is criminal activity by a formal organization 
developed and evoted primarily to the pousuit of profits through 

illegal means ) John E.Concklin – Criminology – N.Y- Macmillan 
-1981 

2- bruce hoffman: la mecanique terroriste, nouveaux horizons, 
calmann-lévy,1999 

3- Eduardo. A. Gamarra, Cuban, National, Reconciliation, Miami 
University Park, 2003 

4- Marc Antoine Montclas, Diaspora et terrorisme, presse de 
sciences politiques, 2003 

5- Wild, Susan Ellis, Webster’s New World Law Dictionary, Wiley, 
Hoboken, NJ, Canada, 2006 

 

 

  



 
 

 107 

 

 الفهرس:

 

 01آية قرآنية: .......................................................................

 02الإهداء: ...........................................................................

 03....................................................................الشكر والتقدير: 

 04قائمة المختصرات: .................................................................

 06............................................................................ مقدمة:

 12الإرهابية .............................................اهية الجريمة الفصل الأول: م

 13................................ مفهوم الجريمة الإرهابية وما يميزها المبحث الأول:   

 14وأهدافها ..............................مفهوم الجريمة الإرهابية  المطلب الأول:        

 14الإرهابية ..........................................تعريف الجريمة  :1فرع            

 21.................................. اهداف الجريمة الإرهابية ونتائجها :2فرع            

 25............... تمييز الجرائم الإرهابية عن الجرائم المشابهة لها المطلب الثاني:        

 25............................... الجريمة الإرهابية والجريمة السياسية :1فرع            

 28............................... الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة :2فرع            

 31............الإرهابية ....................الاطار القانوني للجريمة  المبحث الثاني:    

 32الإرهابية ...............الركن المادي والركن المعنوي للجريمة  المطلب الأول:         

 32الإرهابية ....................................الركن المادي للجريمة  :1فرع            



 
 

 108 

 35...................................الإرهابية الركن المعنوي للجريمة  :2فرع            

 39................. صور الجريمة الإرهابية والعقوبات المقررة لها المطلب الثاني:         

 39الإرهابية ............................................صور الجريمة  :1فرع            

 45الإرهابية ..................................العقوبات المقررة للجريمة  :2فرع            

 54................... الفصل الثاني: الإجراءات المتبعة لمكافحة الجرائم الإرهابية المرتكبة

 56....................... مراحل مكافحة الإرهاب في التشريع الجزائري  المبحث الأول:   

 56................................. الشرطة القضائيةدور ضباط المطلب الأول:         

 56الإرهابية ..........................مرحلة البحث عن المجموعات  :1فرع            

 60.................................. مرحلة التحري واساليبه الخاصة :2فرع            

الإرهابية ق في تطبيق التشريعات على المجموعات دور قاضي التحقيالمطلب الثاني:         
....................................................................................66 

 66.................................. التحقيق من قبل قاضي التحقيق :1فرع            

 68بية ....................................الإرهامحاكمة المجموعات  :2فرع            

 71الإرهابية ......................القوانين الصادرة للحد من الجريمة المبحث الثاني:     

 72...................... 99/08، والامر 95/12صدور الامر المطلب الأول:          

 72.................................................... قانون الرحمة :1فرع            

 79.............................................. قانون الوئام المدني :2فرع            

، وتفعيل الإجراءات الحديثة للحد من الجريمة 06/01صدور الامر المطلب الثاني:          
 82......................................................الإرهابية ....................



 
 

 109 

 82........................................ قانون المصالحة الوطنية :1فرع            

 87الإرهابية....توظيف الوسائل الحديثة )الالكترونية( لمكافحة الجريمة  :2فرع            

 93............................................................................ خاتمة: 

 97قائمة المراجع: ......................................................................

 105الفهرس: ...........................................................................

 108...........................................................ملخص: .................

 



 
 

 110 

 السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مكافحة الإرهاب

 

 ملخص:
أخذت الجريمة الإرهابية حيزا واسعا من اهتمام الباحثين حول العالم نظرا لأثارها السلبية على 

نظرا للتوجهات المختلفة بين المهتمين بالظاهرة الأمن فرغم الاختلافات التي اكتنفت تعريفها 
م المحاولات التوصل إلى مفهوم موحد للإرهاب رغ ولتباين المصالح بين الدول والأفراد فلم يتم

ضرورة التعاون على جميع المستويات ك اتفاق على خطورة هذه الظاهرة و إلا أنه هنا، المتكررة
بمنأى عن الإرهاب حيث مرت بمرحلة صعبة شهدت من أجل التصدي لها. والجزائر لم تكن 

 03_92انفلات أمني خطير، الأمر الذي دفع المشرع إلى التدخل بإصدار المرسوم التشريعي 
ابية على المتعلق بمكافحة الإرهاب أو التخريب والذي يعتبر أول قانون يتصدى للجريمة الإره

موعة من الأفعال واعتبرها خطرا على وجبه المشرع مجحيث جرم بم ،مستوى التشريع الجزائري 
لتأتي بعد ذلك مرحلة الرجوع إلى القانون العام بحيث تم إدماج أحكام المرسوم  .الأمن الوطني

 09_01والذي عدل بعد ذلك بالقانون ، 11_95انون العقوبات بموجب الأمر السابق ضمن ق
تعديلا على قانون الإجراءات أما من الناحية الإجرائية فقد أدخل المشرع . 23_06والقانون 
القانون و  08_01بدوره عدة مرات بالقانون والذي عدل . 10_95بموجب الأمر  الجزائية

06_22 . 
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 قانون الرحمة.-6      الجريمة المنظمة.  -5الوئام المدني.             -4

 
 
 



 
 

 111 

Abstract : 
Terrorist crime has taken a large part of the attention of researchers 
around the world due to its negative effects on security. Despite the 
differences surrounding its definition due to the different orientations 
among those interested in the phenomenon and the divergence of 
interests between countries and individuals, a unified concept of terrorism 
has not been reached despite repeated attempts. However, there is 
agreement on the seriousness of this phenomenon. And the need for 
cooperation at all levels in order to address it. And Algeria was not 
immune to terrorism, as it went through a difficult stage that witnessed 
serious security chaos, which prompted the legislator to intervene by 
issuing Legislative Decree 92_03. related to combating terrorism or 
sabotage, which is considered the first law to address terrorist crime at 
the level of Algerian legislation, according to which the legislator 
criminalized a group of acts and considered them a threat to national 
security. Then came the stage of returning to the common law, whereby 
the provisions of the previous decree were incorporated into the Penal 
Code by virtue of Order 95_11, which was subsequently amended by 
Law 01_09 and Law 06_23. As for the procedural aspect, the legislator 
introduced an amendment to the Code of Criminal Procedures by virtue 
of Order 95_10. Which in turn was amended several times by Law 01_08 
and Law 06_22. 
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